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 شكر عرفان

 

 الحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه

 أ ن وفقنا لإعداد هذا العمل،  

 أ جمعين. وصلى اللهم وبارك على س يدنا محمد وعلى أ له وصحبه 

 جزيل الشكر والإحترام والتقدير لل س تاذة الدكتورة 

 كلاش خلود    

 التي تفضلت بالإشراف

عداد المذكرة، فجزاها الله عنا كل   على هذا العمل، وتصويباتها الرش يدة لنا في اإ

 الجزاء اإن شاء الله.

 قشة. المنا لجنة كما ل يفوتنا في هذا المقام أ ن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير اإلى

 

 

 

 



هــــــداء  اإ

 

 أ جمل الهدية في الوجود هي أ مي، أ هدي لكي يا جنتي يا أ يتها الغالية  

 مذكرة تخرجي

ليك أ يها المناضل والحبيب الذي لم تسمح لي يوما بأ ن أ س ند  هدائي اإ  كما أ قدم اإ

 على غيرك والدي العزيز 

 أ دامكم الله لي وجعلكم من أ هل الجنة 

 اإخوتي وأ خواتي كل باسمه أ ينما وجدوا ثم أ واصل اإهدائي اإلى 

 اإلى من سرنا سويا ونحن نشق الطريق معا نحو النجاح اإلى من تكاتفنا يد 

 بيد ونحن نقطف زهرة تعلمنا اإلى صديقاتي وزميلاتى  

 اإلى أ ساتذتي الكرام الذين أ ناروا دروبنا بالعلم والمعرفة على تحقيقها،  

ليكم أ  هدي ثمرة   المتواضع العمل هذااإ

 خولة

 
 
 
 
 
 
 
 



هــــــداء  اإ

 

 أ هدي ثمرة جهدي هذا: 

 اإلى تلك العين التي سهرت ل جل أ ن تشرق على شمس ال منيات، اإلى تلك 

 الشمعة التي ذابت ل جل أ ن تنير لي درب الحياة اإلى قرة عيني، س ندي  

 وراحة بالي فتلك أ مي حبيبتي الغالية نبع فخري واعتزازي. 

 وضعني على درب الحياة، وكان سبباً في اس تكمال المسيرة، اإلى من 

 وعلمني أ ن الدنيا كفاح وسلاحها العلم والمعرفة والدي العزيز. 

 اإلى شعاع صباحي، الذين كانوا لي س نداً في الحياة اإخوتي  

لى زميلاتى اعز ما تعرفت عليهم  واإ

لى كل من يعرفني من  قريب. أ و بعيد واإ

 صبرينة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 قدمـــــــــــــةم

 
 
 

 
 



 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة 

 أ‌

تصنف‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية‌ضمن‌المواضيع‌ذات‌الأهمية‌البالغة‌في‌حياة‌
الفرد‌والمجتمع،‌نظرا‌لارتباطها‌الوثيق‌بفكرتين‌أساسيتين‌)الفرد‌والعدالة(‌وهو‌مايستدعي‌‌

منها‌ذات‌أولوية‌‌محاربة‌كل‌أشكال‌العنف،‌الاعتداء،‌الاستغلال‌واللامساواة،‌وهذا‌ما‌يجعل‌‌
بالغة‌على‌المستوى‌الوطني‌والدولي،‌فقد‌حظيت‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية‌باهتمام‌بالغ‌‌
كضمانة‌‌ تكريسها‌ تم‌ حيث‌ سواء؛‌ حد‌ على‌ والدساتير‌ الدولية‌ المواثيق‌ مختلف‌ قبل‌ من‌
جوهرية‌تعبر‌عن‌كرامة‌الإنسان‌وحقوقه‌الطبيعية،‌وبسبب‌ما‌شهدته‌الجزائر‌من‌تطور‌في‌‌

الحقوق‌والحريات‌الأساسية‌فقد‌سعى‌المؤسس‌الدستوري‌في‌مختلف‌محطات‌التعديل‌‌‌‌مجال
الدستوري‌إلى‌مسايرة‌هذا‌التطور،‌حيث‌نص‌على‌جملة‌من‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية‌‌
ونص‌على‌جملة‌من‌الضمانات‌التي‌تكفل‌عدم‌المساس‌بها‌ومن‌أهمها‌حق‌اللجوء‌إلى‌‌

 ه‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية.‌القضاء‌لدفع‌أي‌اعتداء‌خطير‌على‌هذ

حيث‌يلجأ‌الأشخاص‌إلى‌القضاء‌من‌أجل‌حماية‌مصالحهم‌التي‌تعرضت‌للانتهاك‌‌
من‌الغير‌بسبب‌المساس‌بحقوقهم‌الفردية‌وحرياتهم‌الأساسية،‌وقد‌منح‌المشرع‌الجزائري‌‌

،‌إذ‌تم‌‌2020هذه‌لحماية‌مكانة‌دستورية‌من‌خلال‌دستور‌الجزائر‌المعدل‌والمتمم‌لسنة‌‌
‌‌34تخصيص‌باب‌بأكمله‌بعنوان‌الحقوق‌الأساسية‌والحريات‌العامة‌الذي‌يبدأ‌من‌المادة‌‌

 ويمتد‌إلى‌عدة‌مواد‌تفصل‌مختلف‌الحقوق‌والحريات‌التي‌يتمتع‌بها‌المواطنون.‌

أما‌بالنسبة‌لحماية‌الحقوق‌والحريات‌المنتهكة‌من‌طرف‌الإدارة‌العمومية‌أثناء‌قيام‌‌
قضاء‌الإداري‌هو‌المختص‌بالفصل‌في‌المنازعات‌الناجمة‌عن‌‌بنشاطاتها‌المختلفة،‌فإن‌ال

هذه‌النشاطات،‌من‌أجل‌تحقيق‌الحماية‌اللازمة‌للحقوق‌والحريات‌المنتهكة‌ونتيجة‌لعدم‌‌
فعالية‌وكفاية‌دور‌القاضي‌الفاصل‌في‌الموضوع‌لحل‌المنازعات‌المستعجلة،‌فقد‌تطور‌‌

القض أكثر‌بظهور‌ الميدان‌ الإداري‌في‌هذا‌ القضاء‌القضاء‌ الاستعجالي‌وهو‌ الإداري‌ اء‌
في‌‌ سيما‌ لا‌ المنتهكة‌ الحرية‌ أو‌ للحق‌ المطلوبة‌ الحماية‌ تحقيق‌ سرعة‌ مع‌ يتوافق‌ الذي‌

 الحالات‌التي‌تستدعي‌الضرورة‌القصوى‌لهذه‌الحماية.‌



 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة 

 ب‌

يختلف‌دور‌القاضي‌الإداري‌الاستعجالي‌في‌تحقيق‌الحماية‌الاستعجالية‌المناسبة‌من‌‌
ى‌الحقوق‌والحريات،‌وذلك‌حسب‌مجموعة‌من‌الظروف‌المحيطة‌‌أجل‌وقف‌الاعتداء‌عل

يتخذ‌‌ أن‌ ينبغي‌ بحيث‌ بها،‌ يمكنه‌الأمر‌ التي‌ يملكها‌والإجراءات‌ التي‌ والسلطات‌ بالنزاع‌
تدابير‌مؤقتة‌ضرورية‌ومناسبة‌دون‌الفصل‌في‌موضوع‌النزاع‌ويفصل‌في‌آجال‌قصيرة‌

 ومحددة‌بنص‌القانون.‌

ستعجالي‌بوجود‌طرف‌ممتاز‌في‌النزاع‌وهو‌الإدارة‌‌حيث‌يتميز‌القضاء‌الإداري‌الا
الاستعجالي‌‌ الإداري‌ القاضي‌ يختص‌ لذلك‌ ونتيجة‌ باسمها،‌ يتصرف‌ من‌ أو‌ العمومية‌
مقاضاتها‌‌ في‌ تخضع‌ التي‌ والهيئات‌ الإدارة‌ نشاط‌ تنوع‌ ومتميزة‌حسب‌ متنوعة‌ بسلطات‌

ون‌تتخذ‌أشكالا‌مختلفة،‌‌للجهات‌القضائية‌الإدارية،‌وإذا‌كانت‌هذه‌السلطات‌الممنوحة‌له‌قان‌
فإن‌ذلك‌يفترض‌وجود‌قضاء‌إداري‌يحمي‌حقوق‌وحريات‌الأشخاص‌على‌وجه‌السرعة‌

 والاستعجال.‌

للقاضي‌ والهيكلية‌ القانونية‌ بالوضعية‌ والحريات‌ للحقوق‌ المستعجلة‌ الحماية‌ ترتبط‌
أيضا‌بنطاق‌‌الاستعجالي‌الإداري‌التي‌يتضمنها‌نظامه‌القانوني‌عضويا‌ووظيفيا‌كما‌يرتبط‌‌

الحقوق‌والحريات‌التي‌تتطلب‌تدخلا‌عاجلا‌من‌طرف‌القضاء‌الإداري‌الاستعجالي‌وفق‌‌
بهدف‌‌ التأخير،‌وذلك‌ بالسرعة‌وعدم‌ تمتاز‌ أن‌ بد‌ التي‌لا‌ الاستعجالية‌ الدعوى‌ إجراءات‌
التدخل‌لا‌حل‌الوقتي‌للنزاع‌عن‌طريق‌اتخاذ‌أوامر‌ذات‌طابع‌استعجالي‌ضروري‌ومؤقت‌‌

ا بأصل‌ تمس‌ الحقوق‌‌لا‌ بحماية‌ وحده‌ يتأثر‌ الاستعجالي‌لا‌ الإداري‌ القاضي‌ لحق؛‌لأن‌
عنصر‌‌ تخلف‌ ما‌ إذا‌ الموضوع‌ في‌ الفاصل‌ الإداري‌ القاضي‌ يشاركه‌ بل‌ والحريات‌

 الاستعجال.‌

يشكل‌القضاء‌الإداري‌الاستعجالي‌ضمانة‌أساسية‌للحقوق‌والحريات‌الأساسية‌حيث‌‌
‌‌الأهمية في الدراسةمما‌يجعله‌موضوع‌بالغ‌‌يوفر‌حماية‌سريعة‌وفعالة‌ضد‌تعسف‌الإدارة‌‌

 القانونية‌وذلك‌يتجلى‌في‌العديد‌من‌النقاط‌أهمها:‌



 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة 

 ج‌

تعزيز‌ثقافة‌الحقوق‌والحريات‌وإبراز‌دور‌القضاء‌الإداري‌الاستعجالي‌في‌حماية‌هذه‌‌ -
 الحقوق‌والحريات‌الأساسية‌يساهم‌في‌توعية‌المواطن‌بحقوقه‌وحرياته‌الأساسية.

ضاء‌الإداري‌الاستعجالي‌حيث‌تساعد‌هذه‌الدراسة‌على‌توضيح‌‌فهم‌أعمق‌بدور‌الق -
الحقوق‌‌ لحماية‌ وفعالية‌ بسرعة‌ يتدخل‌ أن‌ الاستعجالي‌ الإداري‌ للقاضي‌ يمكن‌ كيف‌

 والحريات‌من‌الاعتداء‌الإداري.‌

والمواطن‌‌ - الإدارة‌ بين‌ العلاقة‌ الموضوع‌ يبرز‌ حيث‌ الإداري‌ العمل‌ مشروعية‌ مراقبة‌
اري‌الاستعجالي‌يمكن‌أن‌يكون‌وسيلة‌لحماية‌الأفراد‌من‌ويوضح‌كيف‌أن‌القضاء‌الإد

 تعسف‌الإدارة.‌

في‌تسليط‌الضوء‌على‌الآليات‌القانونية‌التي‌يوفرها‌القضاء‌‌‌‌أهداف الدراسةتتبلور‌‌
الإدارية‌‌ القرارات‌ تنفيذ‌ وقف‌ مثل‌ الإنسان‌ وحريات‌ حقوق‌ لحماية‌ الاستعجالي‌ الإداري‌

 والأوامر‌الاستعجالية.‌

إ - الحديثة‌‌المساهمة‌في‌ المواضيع‌ الموضوع‌نت‌ يعتبر‌هذا‌ العلمي‌حيث‌ البحث‌ ثراء‌
 نسبيا‌في‌الفقه‌القانوني.‌

الحقوق‌‌ - حماية‌ في‌ الاستعجالي‌ الإداري‌ القاضي‌ يمارسه‌ الذي‌ الدور‌ على‌ التعرف‌
 والحريات‌الأساسية.‌

والحريات‌‌ - للحقوق‌ المستعجلة‌ للحماية‌ والقضائية‌ التشريعية‌ الضمانات‌ مدى‌ معرفة‌
من‌طرف‌الإدارة‌وفقا‌ليتها‌في‌فرض‌هذه‌الحماية‌من‌خلال‌امتلاك‌القاضي‌‌‌المنتهكة‌

   الإداري‌الاستعجالي‌سلطات‌وآليات‌قانونية‌في‌مواجهة‌الإدارة.
أما‌بالنسبة‌لدوافع‌وأسباب‌دراسة‌هذا‌الموضوع‌فيمكننا‌القول‌بأن‌الميول‌الشخصي‌

الاستعجالي‌‌ الإداري‌ القضاء‌ مواضيع‌ أهم‌‌لدراسة‌ من‌ كان‌ الأساسية‌ والحريات‌ والحقوق‌
ارتباط‌الموضوع‌ارتباطا‌وثيقا‌‌‌   التي‌دفعت‌بنا‌الى‌دراسته؛‌هذا‌فضلا‌عن‌‌الأسباب الذاتية 

التي‌أدت‌‌الأسباب موضوعية    بتخصصنا‌وهو‌القانون‌الإداري؛‌إضافة‌الى‌ذلك‌نشير‌الى‌‌
 بنا‌الى‌البحث‌في‌هذا‌الموضوع:‌



 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة 

 د‌

 الموضوع‌كون‌الدراسات‌التي‌تناولته‌قليلة.‌محاولة‌إثراء‌البحث‌في‌هذا‌ -

بعض‌الانتهاكات‌الإدارية‌تتطلب‌تدخلا‌عاجل‌لمنع‌ضرر‌لا‌يمكن‌تداركه‌لاحقا‌مما‌‌ -
 يبرز‌الحاجة‌إلى‌دراسة‌هذا‌النوع‌من‌القضاء‌كأداة‌وقائية.‌

باعتبار‌أن‌القوانين‌في‌تجدد‌مستمر‌حاولنا‌تقديم‌دراسة‌وفق‌التعديلات‌الجديدة‌للدستور‌‌ -
 .‌13وقانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌م‌م/‌2020لجزائري‌ا

المكتبة‌‌ - الدراسات‌في‌هذا‌المجال‌وإثراء‌ جدة‌الموضوع‌وحداثته‌بالإضافة‌إلى‌نقص‌
 القانونية.‌

الصعوبات خاصة  بطبيعة‌الحال‌هذه‌الدراسة‌مثلها‌مثل‌أي‌دراسة‌اكاديمية‌لاتكاد‌تخلو‌من‌‌
 ة‌وفق‌التعديل‌الجديد‌المتخصصة‌في‌هذا‌الموضوع.‌بندرة‌المراجع‌الحديث‌ماتعلق منها  

 إلى‌جانب‌صعوبة‌‌الحصول‌على‌الاجتهادات‌القضائية.‌

 : التاليةالإشكالية  انطلاقا‌مما‌سبق‌ذكره‌يمكننا‌طرح
مامدى فاعلية تدخل القضاء الإداري الاستعجالي قصد حماية حقوق الأفراد وحرياتهم  

 من تعسفات الادارة؟

 ية المطروحة مجموعة من التساؤلات الفرعية:  تنبثق عن الإشكال

 كيف‌كان‌التأطير‌القانوني‌الدولي‌والوطني‌للحقوق‌والحريات‌العامة؟‌ -

ماهي‌السلطات‌والصلاحيات‌التي‌يتمتع‌بها‌القاضي‌الإداري‌الاستعجالي‌اثر‌النظر‌‌ -
 في‌المنازعات‌المتعلقة‌بالحقوق‌والحريات‌الأساسية؟‌

ت - التي‌ الخصوصية‌ تتمثل‌ الإداري‌‌فيما‌ القضاء‌ أمام‌ المتبعة‌ الإجراءات‌ بها‌ تميز‌
 الاستعجالي‌لحماية‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية؟‌

وذلك‌من‌خلال‌‌‌المنهج الوصفي التحليليلقد‌اعتمدنا‌في‌دراستنا‌هذه‌بشكل‌أساسي‌
القانونية‌‌ النصوص‌ وتحليل‌ والحريات‌ بالحقوق‌ خاصة‌ المرتبطة‌ المفاهيم‌ بعض‌ تحديد‌

كانت‌نصوص‌دولية‌أو‌وطنية،‌إلى‌جانب‌ذلك‌استعنا‌ببعض‌قواعد‌‌المنظمة‌لها‌سواء‌‌
خاصة‌في‌التعرف‌على‌الإجراءات‌المتبعة‌أمام‌القضاء‌الاستعجالي‌‌‌‌‌المنهج الاستقرائي



 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة 

 ه‌

ومحاولة‌توضيح‌طابع‌السرعة‌للفصل‌في‌النزاع‌واهم‌القواعد‌الاستثنائية‌المرتبطة‌بالقضاء‌
 ة.‌الاستعجالي‌عامة‌والحقوق‌والحريات‌خاص

ففي‌‌ إلى‌فصلين‌ هذه‌ دراستنا‌ الأولقسمنا‌ للحقوق‌‌‌‌الفصل  القانوني‌ التأطير‌ تناولنا‌
فتطرقنا‌فيه‌‌‌‌الفصل الثاني والحريات‌الأساسية‌في‌ظل‌القضاء‌الإداري‌الاستعجالي،‌أما‌في‌‌

والحريات‌‌ الحقوق‌ لحماية‌ الاستعجالية‌ الإدارية‌ الدعوى‌ رفع‌ إجراءات‌ خصوصية‌ إلى‌
 الأساسية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 



 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة 

 ب‌
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تعتبر‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية‌مقوم‌أساسي‌لأي‌نظام‌ديمقراطي،‌لما‌توفره‌من‌حماية‌‌
لهذه‌‌ ولتحقيق‌حماية‌شاملة‌ المجتمع؛‌ اندماجه‌داخل‌ فعّالة‌في‌ لكرامة‌الإنسان‌ومساهمة‌
الحقوق‌والحريات،‌لابد‌من‌وجود‌نظام‌قانوني‌قادر‌على‌حمايتها‌من‌أي‌انتهاك‌أو‌تجاوز،‌‌
سواء‌من‌قبل‌الأفراد‌أو‌من‌قبل‌السلطات‌العامة،‌وهنا‌يبرز‌دور‌القضاء‌الإداري،‌لاسيما‌‌
في‌شقه‌الاستعجالي،‌كآلية‌مضمونة‌لحماية‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية.‌فبفضل‌الإجراءات‌

ة،‌يمكن‌للمواطن‌اللجوء‌إلى‌القضاء‌بسرعة‌للحصول‌على‌حماية‌فورية‌ضد‌أي‌‌الاستعجالي‌
 اعتداء‌أو‌خطر‌يهدد‌حقوقه،‌مما‌يعزز‌من‌دور‌الرقابة‌القضائية‌ويحد‌من‌تعسف‌الادارة.

في‌هذا‌السياق‌يبرز‌دور‌القضاء‌الاستعجالي‌كأداة‌قانونية‌حيوية‌تهدف‌إلى‌توفير‌‌
ريات‌الأساسية،‌خاصة‌في‌الحالات‌التي‌تتطلب‌تدخلا‌‌حماية‌سريعة‌وفعالة‌للحقوق‌والح‌

فوريا‌للحيلولة‌دون‌وقوع‌أضرار‌جسيمة‌لا‌يمكن‌تداركها،‌فالقضاء‌الاستعجالي‌يمكن‌الأفراد‌‌
المتنازع‌عليه،‌مما‌‌ تدابير‌مؤقتة‌وسريعة‌دون‌المساس‌بجوهر‌الحق‌ من‌الحصول‌على‌

 مرافق‌العامة‌بانتظام.‌‌يضمن‌تحقيق‌التوازن‌بين‌حماية‌الحقوق‌وضمان‌سير‌ال

يأتي‌هذا‌الفصل‌ليسلط‌الضوء‌على‌الإطار‌القانوني‌الذي‌ينظم‌الحقوق‌والحريات‌‌
المبحث‌‌ في‌ سنتطرق‌ حيث‌ الاستعجالي،‌ الإداري‌ قضاء‌ إطار‌ في‌ إلى‌‌‌‌الأول الأساسية‌

أما‌ والدستور،‌ الدولية‌ المواثيق‌ في‌ مكرسة‌ هي‌ كما‌ والحريات‌ للحقوق‌ الأساسية‌ القواعد‌
فسيركز‌على‌شروط‌رفع‌الدعوى‌الاستعجالية‌سواء‌كانت‌شروط‌شكلية‌أو‌‌‌‌الثاني المبحث  

 موضوعية.‌
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 المبحث الأول: الحقوق والحريات في ظل المصادر القانونية الخارجية والداخلية

تاريخية‌‌ مكتسبات‌ بل‌هي‌ تُرفع،‌ الأساسية‌مجرد‌شعارات‌ والحريات‌ الحقوق‌ ليست‌
الحديثة،‌وامتد‌أثرها‌إلى‌جميع‌فروع‌القانون،‌بما‌في‌ذلك‌‌تجسدت‌في‌صلب‌التشريعات‌‌

آليات‌‌ إيجاد‌ الضروري‌ من‌ أضحى‌ القانونية،‌ الدولة‌ مفهوم‌ تطور‌ ومع‌ الإداري.‌ القانون‌
المناسب،‌وهو‌ما‌أفرز‌أهمية‌القضاء‌ الوقت‌ تُتيح‌حماية‌هذه‌الحقوق‌في‌ قضائية‌فعالة‌

 وقوعها.‌‌‌الإداري‌الاستعجالي‌كوسيلة‌لتدارك‌الأضرار‌قبل

ولهذا‌جاءت‌المواثيق‌الدولية‌لتعزز‌هذه‌الحماية‌على‌المستوى‌العالمي،‌حيث‌تضع‌‌
معايير‌موحدة‌تلتزم‌بها‌الدول‌لضمان‌احترام‌حقوق‌الإنسان،‌وقد‌ساهمت‌هذه‌المواثيق‌في‌‌
دعم‌دور‌القضاء،‌وخاصة‌القضاء‌الإداري‌الاستعجالي،‌في‌التصدي‌لأي‌انتهاك‌قد‌يطال‌‌

إذ‌حرصت‌الدول‌على‌تكريسها‌ضمن‌دساتيرها،‌باعتبارها‌الضمانة‌الأولى‌‌هذه‌الحقوق،‌‌
 لحمايتها‌من‌أي‌انتهاك.‌

في‌‌ نتطرق‌ سوف‌ الأولوعليه‌ والحريات‌‌‌‌المطلب  للحقوق‌ القانوني‌ التأطير‌ إلى‌
سنتطرق‌إلى‌تأطيرها‌القانوني‌من‌‌المطلب الثاني  من‌خلال‌المواثيق‌الدولية‌وفي‌‌  الأساسية

 ري.‌خلال‌النص‌الدستو‌

 التأطير القانوني للحقوق والحريات الأساسية من خلال المواثيق الدولية ‌المطلب الأول: 

‌‌" العهد الأعظم " ظهرت‌حقوق‌الإنسان‌في‌البداية‌من‌خلال‌عدة‌وثائق‌وطنية‌مثل‌‌
الأمريكي  ‌‌" إعلان الحقوق لتقييد‌سلطة‌الملك‌جون،‌بالإضافة‌إلى‌‌‌‌1215الذي‌صدر‌عام‌‌

‌‌والمواطن "‌‌" إعلان حقوق الإنسانيات‌المتحدة‌الأمريكية،‌وأيضا‌‌في‌الولا‌‌1776عام‌‌‌‌"
 .17891الذي‌أقرأته‌الثورة‌الفرنسية‌عام‌

 الفرع الأول: حماية الحقوق والحريات الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة. 

التي‌تضمنت‌‌ العالمي‌ الطابع‌ الدولية‌الأولى‌ذات‌ الوثيقة‌ المتحدة‌ يعد‌ميثاق‌الأمم‌
وق‌الإنسان‌والحريات‌الأساسية،‌ويرجع‌هذا‌أساساً‌إلى‌انتهاء‌‌النص‌على‌مبدأ‌احترام‌حق

السيطرة‌الأوروبية‌وقيام‌عالم‌يتوقف‌بقاؤه‌واستقراره‌على‌التعاون‌السلمي‌بين‌جميع‌الثقافات‌
على‌احترام‌حقوق‌الإنسان‌المدنية،‌‌‌‌-التعاون -والأجناس‌والديانات‌كما‌يتوقف‌هذا‌الأخير‌‌

  
ساسي‌محمد‌فيصل،‌الحريات‌الأساسية‌بمنظور‌عالمي،‌أعمال‌الملتقى‌الدولي‌الثالث‌حول‌دور‌القضاء‌الإداري‌في‌‌  -1

‌‌29و‌‌‌28العلوم‌القانونية‌والإدارية،‌المركز‌الجامعي‌بالوادي،‌الجزائر،‌‌حماية‌الحريات‌الأساسية،‌الجزء‌الأول،‌معهد‌‌
 .‌179،‌ص‌‌2010أفريل‌
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ماعية‌والثقافية،‌والسبب‌الرئيسي‌لإقحام‌حماية‌واحترام‌حقوق‌‌السياسية،‌الاقتصادية،‌الاجت‌
الإنسان‌والحريات‌الأساسية‌ضمن‌أهداف‌ومقاصد‌الأمم‌المتحدة‌إلى‌تلك‌الأحداث‌الدموية‌‌

 التي‌وقعت‌قبل‌الحرب‌العالمية‌الثانية‌وخلالها.‌

المتعلقة‌بحقوق‌الإنسان‌والحريات‌الأ المتحدة‌ تعتبر‌أحكام‌ميثاق‌الأمم‌ ساسية‌‌كما‌
إضافة‌لكونها‌رد‌فعل‌المجتمع‌الدولي‌لما‌خلفته‌الحرب‌العالمية‌الثانية‌من‌انتهاكات،‌بمثابة‌‌

 صيانة‌للسلم‌وحماية‌دولية‌فعالة‌للحقوق‌الإنسان‌وحرياته‌الأساسية.‌

‌‌13و‌‌‌1ولقد‌تضمن‌الميثاق‌الأممي‌للحريات‌الأساسية‌حقوق‌الإنسان‌في‌المواد:‌‌
‌‌نحن شعوب الأمم المتحدة، ‌‌" الديباجة‌فقد‌ورد‌فيها:‌‌‌‌،‌إضافة‌إلى76و‌‌‌68و‌‌‌62و‌‌‌55و‌

أن‌نؤكد‌من‌جديد‌إيماننا‌بالحقوق‌الأساسية‌للإنسان‌وبكرامة‌الفرد‌‌قد ألينا على أنفسنا...
 .‌1"وقدره‌وبما‌للرجال‌والنساء‌والدول‌كبيرها‌وصغيرها‌من‌حقوق‌متساوية.....

وبالتالي‌ورغم‌أن‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌لم‌يعط‌مفهوم‌للحريات‌الأساسية،‌إلا‌أنه‌كما‌‌
أنه‌‌ كما‌ الأساسية،‌ وحرياته‌ الإنسان‌ بحقوق‌ اهتمت‌ عالمية‌ وثيقة‌ أول‌ يعتبر‌ ذكره‌ سبق‌

عملية‌‌لم‌يتضمن‌فقط‌هذه‌الحقوق‌والحريات‌ضمن‌نصوصه‌بل‌تعدى‌ذلك‌إلى‌‌‌‌)الميثاق(
 أخرى‌فعالة،‌وهي‌توضيح‌آليات‌تجسيد‌وتعزيز‌واحترام‌هذه‌الحقوق‌والحريات.‌‌

المواضيع‌ زمرة‌ من‌ الإنسان‌ الأساسية‌ والحريات‌ الحقوق‌ موضوع‌ نقل‌ تم‌ قد‌ كما‌
بذلك‌من‌‌ العالمية،‌ليصبح‌ الساحة‌ الى‌ للدول‌ الداخلية‌ الشؤون‌ الداخلية‌ضمن‌ المحظورة‌

 .‌2ةاهتمامات‌وأهداف‌الجماعة‌الدولي‌

 الفرع الثاني: حماية الحريات الأساسية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

،‌حيث‌أقرته‌الجمعية‌‌1948ديسمبر    10صدر‌الإعلان‌العالمي‌لحقوق‌الإنسان‌في‌‌
دولة‌دون‌‌‌48والذي‌وافقت‌عليه‌‌‌‌217رقم  العامة‌للأمم‌المتحدة‌في‌دورتها‌الثالثة‌وبقرارها‌‌

 اعتراض‌وامتناع‌ثماني‌دول‌عن‌تصويت.‌

 يتكون‌الإعلان‌من‌ديباجة‌وثلاثين‌مادة‌تضمنت‌العديد‌من‌الحقوق‌والحريات‌

  
 .‌11،‌ص‌‌2002يحانة،‌الجزائر،‌محمد‌سعادى،‌حقوق‌الإنسان،‌الطبعة‌الأولى،‌دار‌ر‌-1
 .‌181ساسي‌محمد‌فيصل،‌مرجع‌سابق،‌ص‌.2
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 .‌1الأساسية‌اللازمة‌للإنسان‌سواء‌تعلقت‌بشخصيته‌أو‌بتواجده‌في‌المجتمع‌الذي‌يعيش‌فيه‌
 بالحقوق المدنية والسياسية.أولا: حماية الحريات الأساسية في العهد الدولي الخاص  

‌‌مارس  23وأصبح‌نافذاً‌في‌‌‌‌1966ديسمبر    16تبنته‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌في‌‌‌
؛‌وتضمن‌هذا‌الأخير‌جملة‌من‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية‌وهي‌أن‌صح‌التعبير‌‌1976

ة‌‌الحريات‌المدنية‌والسياسية؛‌حيث‌أكد‌في‌ديباجته‌على‌أن‌تلك‌الحقوق‌تنبثق‌من‌كرام
البشر‌‌ المثل‌الأعلى‌والمتمثل‌في‌أن‌يكون‌ الإنسان‌الأصلية‌فيه‌والسبيل‌الوحيد‌لتحقيق‌
أحرارا‌ومتمتعين‌بكافة‌الحقوق‌والحريات‌المدنية‌والسياسية،‌وبمقتضى‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌‌

 .2تلتزم‌بتعزيز‌الاحترام‌لحقوق‌الإنسان‌وحرياته‌الاساسية
منه‌على‌أن‌لكل‌فرد‌الحق‌في‌الحرية‌والأمان‌على‌شخصه،‌ولا‌‌  9ي‌المادة‌‌وقد‌جاء‌ف

يجوز‌لأحد‌حرمانه‌من‌حريته‌إلا‌لأسباب‌ينص‌عليها‌القانون‌وطبقا‌للأجراء‌المقرر‌فيه،‌‌
 .3النص‌على‌أن‌لكل‌إنسان‌الحق‌في‌حرية‌الفكر‌والوجدان‌والدين‌‌‌18كما‌جاء‌في‌المادة‌‌
منه‌فقد‌تضمنت‌النص‌على‌حرية‌التعبير‌التي‌تشمل‌حسبها‌حرية‌‌‌‌19أما‌المادة‌‌

 خرين‌دونما‌اعتبار‌للحدود.‌تلقي‌المعلومات‌والأفكار،‌نقلها‌ونشرها‌إلى‌الآ

منه،‌‌‌‌12وكفّل‌العهد‌أيضا‌حرية‌التنقل‌وحرية‌اختيار‌مكان‌الإقامة‌بموجب‌المادة‌‌
منه،‌‌‌‌12كما‌كفّل‌حرية‌تكوين‌الجمعيات‌وإنشاء‌النقابات‌والانضمام‌إليها‌حسب‌المادة‌‌

حال‌‌ في‌ إليها‌ اللجوء‌ يتم‌ وإجراءات‌صارمة‌ وتدابير‌ وقيود‌ الشيء‌وضع‌ضوابط‌ ونفس‌
 المساس‌بتلك‌الحريات.‌

ما‌يمكن‌ملاحظته‌عن‌الحريات‌الأساسية‌الواردة‌في‌العهد،‌أنها‌جاءت‌لتؤكد‌ما‌جاء‌
به‌الإعلان‌العالمي‌لحقوق‌الإنسان،‌لكن‌بالإضافة‌إلى‌ذلك‌نجد‌أن‌هذه‌الوثيقة‌تضمنت‌‌
نوع‌من‌التخصص،‌في‌حين‌أن‌العهد‌الدولي‌قد‌بين‌نطاق‌التمتع‌بالحريات‌الواردة‌ضمن‌

 .‌4نصوصه‌دون‌ذكر‌لقيودها

  
القانون‌الدولي،‌أعمال‌الملتقى‌الدولي‌الثالث‌حول‌دور‌القضاء‌‌ليندة‌شرابشة،‌مفهوم‌ومضمون‌الحريات‌الأساسية‌في‌‌  -1

الإداري‌في‌حماية‌الحريات‌الأساسية،‌الجزء‌الأول،‌معهد‌العلوم‌القانونية‌والإدارية،‌المركز‌الجامعي‌بالوادي،‌الجزائر‌
 .‌102،‌ص‌2010أفريل‌‌29و‌28

 .‌106المرجع‌نفسه،‌ص‌ -2
ري‌الاستعجالي‌وحماية‌الحريات‌الأساسية،‌أطروحة‌دكتوراه،‌جامعة‌مولود‌معمري،‌تيزي‌بلحيرش‌سمير،‌القضاء‌الإدا  -3

 .‌120،‌ص‌2021وزو،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌قسم‌الحقوق،‌
 .‌121‌‌،122بلحيرش‌سمير،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ص‌ -4
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الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  في  الأساسية  الحريات  حماية  ثانيا: 
 والاجتماعية والثقافية. 

في‌‌ الاتفاقية‌ هذه‌ تبني‌ منذ‌‌‌‌16/12/1966تم‌ المفعول‌ سارية‌ وأصبحت‌
عا‌‌03/01/1976 الجزائر‌ اليها‌ تتضمن‌‌1989م‌‌وانضمت‌ وهي‌ أشارت‌‌‌31،‌ مادة‌

المتحدة‌من‌أجل‌احترام‌وحماية‌حقوق‌الإنسان،‌‌ المقدمة‌إلى‌ما‌نص‌عليه‌ميثاق‌الأمم‌
 .‌1وضرورة‌الاعتراف‌الدولي‌بالإعلان‌العالمي‌للحقوق‌الإنسان

ينص‌هذا‌العهد‌في‌مادته‌الأولى‌على‌أن‌لكل‌الشعوب‌الحق‌في‌تقرير‌مصيرها،‌‌
نمائها‌‌ تأمين‌ وحرية‌ السياسي...‌ مركزها‌ تقرير‌ حرية‌ الحق‌ هذا‌ بمقتضى‌ تملك‌ وهي‌

 الاقتصادي‌والاجتماعي‌والثقافي.‌

أنه:‌‌ المادة‌ نفس‌ من‌ الثانية‌ الفقرة‌ في‌ الشعوب‌‌"وجاء‌ لجميع‌ لغايتها‌‌يجوز‌ تحقيقا‌
التصرف‌الحر‌بثرواتها‌ومواردها‌الطبيعية‌دون‌الإخلال‌بأية‌التزامات‌منبثقة‌عن‌مقتضيات‌‌

 .‌"التعاون‌الاقتصادي‌الدولي‌
من‌الإعلان‌العالمي‌لحقوق‌‌‌‌23،‌تفصيل‌ما‌جاء‌في‌المادة‌‌6‌‌،7وجاء‌في‌المادتين‌‌

من‌الإعلان‌‌‌‌25الثالثة‌من‌المادة‌‌من‌هذا‌العهد‌الفقرة‌‌‌‌10الإنسان،‌كما‌شرحت‌المادة‌‌
 .2العالمي

"‌تقرّ‌الدول‌الأطراف‌في‌هذا‌العهد‌بحق‌‌من‌هذا‌العهد‌تؤكد:‌‌‌‌11كما‌نجد‌المادة‌‌
كل‌شخص‌في‌مستوى‌معيشي‌كافٍ‌له‌ولأسرته،‌يوفّر‌ما‌يفي‌بحاجتهم‌من‌الغداء‌والكساء‌
والمأوى،‌وبحقه‌في‌تحسين‌متواصل‌لظروفه‌المعيشية‌وتتعهد‌الدول‌الأطراف‌باتخاذ‌التدابير‌‌

 اللازمة‌لإنقاذ‌هذا‌الحق‌ومعترفة‌في‌هذا‌الصدد.

على‌سلامة‌الإنسان‌وحريته،‌‌‌‌5و‌‌‌4و‌‌3تفريق‌بين‌الرجال‌والنساء،‌وتؤكد‌المواد‌‌ودون‌‌
 وعدم‌استبعاده‌أو‌تعرضه‌للتعذيب‌أو‌المعاملات‌القاسية‌والوحشية‌أو‌الماسة‌بالكرامة.‌‌

  
،‌ص‌‌2008ردن،‌‌عطية‌حمودة،‌الوجيز‌في‌حقوق‌الإنسان،‌الطبعة‌الأولى،‌دار‌يافا‌العلمية‌للنشر‌والتوزبع،‌الأ  -1

158‌. 
عبد‌القادر‌رحال،‌الحماية‌الدولية‌لحقوق‌الإنسان‌دراسة‌مقارنة‌في‌المواثيق‌الدولية‌والشريعة‌الإسلامية،‌مجلة‌البحوث‌  -2

 .‌112ص‌‌08‌‌،2015،‌العدد‌06العلمية‌والدراسات‌الإسلامية،‌المجلد‌
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بالقول‌بأنه‌ليس‌فيه‌أي‌‌‌‌(30)المادة  وتختم‌‌ نص‌يجوز‌تأويله‌‌» من‌هذا‌الإعلان‌
فرد‌أي‌حق‌في‌القيام‌بنشاط‌أو‌تأدية‌عمل‌يهدف‌إلى‌‌‌‌على‌أنه‌يخول‌دولة‌أو‌جماعة‌أو‌
 .‌1«هدم‌الحقوق‌والحريات‌الواردة‌فيه

ومن‌خلال‌قراءة‌متأنية‌لهذا‌الإعلان‌تتبين‌لنا‌بعض‌السمات‌التي‌تميزه،‌والتي‌تضفي‌‌
صفة‌‌ إلى‌‌‌‌)عامة( عليه‌ تضاف‌ أن‌ يمكن‌ وثيقة‌ مجرد‌ منه‌ الدستورية‌‌تجعل‌ الوثائق‌

 .‌2والإعلانات‌الأخرى‌التي‌سبقته‌
ومما‌لا‌شك‌فيه‌أنه‌منذ‌صدور‌هذا‌الإعلان‌وهو‌يشكل‌مصدراً‌أساسياً‌يلهم‌الجهود‌‌

يز‌حماية‌حقوق‌الإنسان‌وحرياته‌الأساسية،‌وعلى‌الرغم‌من‌‌الوطنية‌والدولية‌من‌أجل‌تعز‌
المجتمع‌‌ واحترام‌ بتقدير‌ يحظى‌ يبقى‌ أنه‌ إلا‌ للإعلان‌ القانونية‌ القيمة‌ حول‌ الآراء‌ تباين‌
تلتزم‌به‌كافة‌الدول‌في‌المحافل‌‌ الدولي‌الذي‌يستقي‌منه‌قوانينه‌الداخلية‌وطبعا‌لا‌تزال‌

 .‌3الدولية

 المطلب الثاني: التأطير القانوني للحقوق والحريات الأساسية من خلال الدستور 

تشكل‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية‌دعامة‌رئيسية‌لدولة‌القانون،‌ويعد‌الدستور‌الإطار‌‌
القانوني‌الأعلى‌الذي‌يكفل‌حمايتها‌وينظم‌العلاقة‌بين‌الفرد‌والسلطة؛‌فمن‌خلال‌نصوصه‌‌

الدولة لنظام‌ديمقراطي‌‌‌‌تؤكد‌ التزامها‌بصون‌كرامة‌الإنسان‌وضمان‌حرياته،‌مما‌يؤسس‌
يحترم‌فيه‌القانون‌وتراقب‌فيه‌أعمال‌السلطات،‌ولطالما‌أن‌الحقوق‌والحريات‌متنوعة،‌سوف‌‌

 نتطرق‌للأهم‌فقط.‌

   الفرع الأول: الإطار العام للحقوق 
بما‌‌ الحقوق‌والحريات،‌ ليكرّس‌جملة‌من‌ الدستور‌ الفرد‌وتعزيز‌‌جاء‌ يضمن‌حماية‌

دولة‌القانون.‌وقد‌تنوعت‌هذه‌الحقوق‌لتشمل‌مختلف‌مجالات‌الحياة،‌وسنعرض‌مضمونها‌‌
 مع‌ذكر‌مثالين‌فقط‌في‌كل‌حق.‌

 أولا: الحقوق المدنية. 

  
 .‌‌113عبد‌القادر‌رحال،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ -1
،‌ص‌‌2008خضر‌خضر،‌مدخل‌إلى‌الحريات‌العامة‌وحقوق‌الإنسان،‌المؤسسة‌الحديثة‌للكتاب،‌طرابلس،‌لبنان،‌‌  -2

148‌. 
 .‌104ق،‌ص‌ليندة‌شرابشة،‌مرجع‌ساب -3
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يقصد‌بالحقوق‌المدنية‌مجموع‌الامتيازات‌التي‌منحت‌من‌قبل‌الدولة‌بموجب‌الدستور‌‌
 قليمية،‌بوصفها‌جانب‌من‌جوانب‌العقد‌الاجتماعي‌‌لجميع‌المواطنين‌ضمن‌الحدود‌الإ

 .1للتوفيق‌بين‌الإرادة‌العامة‌للجماعة‌والإرادات‌الفردية‌
  2020من‌التعديل‌الدستوري‌لسنة‌‌‌‌38من‌خلال‌نص‌المادة‌‌‌‌الحق في الحياة:  (1

الحق‌في‌الحياة‌لصيق‌بالإنسان‌يحميه‌القانون‌ولا‌يمكن‌أن‌يحرم‌أحد‌منه‌‌‌‌:"التي‌جاء‌فيها
القانون‌‌ التي‌يحددها‌ الحالات‌ الحياة‌‌2"إلا‌في‌ الدستوري‌على‌قدسية‌وحرمة‌ النص‌ أكد‌

والحماية‌القانونية‌التي‌تضمنها‌الدولة‌لهذا‌الحق‌باعتباره‌أسمى‌الحقوق‌ويأتي‌في‌أعلى‌‌
حقوق‌‌ بكيان‌‌مراتب‌ المتعلقة‌ المدنية‌ الحقوق‌ الحياة‌ضمن‌ في‌ الحق‌ يندرج‌ إذ‌ الإنسان،‌

مع‌‌ متوافق‌ يأتي‌ الدستوري‌ التعديل‌ في‌ الحق‌بصفة‌صريحة‌ هذا‌ والنص‌على‌ الإنسان.‌
 .3مختلف‌الاتفاقيات‌الدولية‌لحقوق‌الإنسان‌التي‌تنص‌على‌الحق‌في‌الحياة

على‌أن‌‌‌2020من‌التعديل‌الدستوري‌لسنة‌‌‌‌36نصت‌المادة‌‌‌‌الحق في الجنسية:  (2
ها‌أو‌فقدانها‌أو‌‌الجنسية‌الجزائرية‌معرفة‌بالقانون،‌الذي‌يحدد‌شروط‌اكتسابها،‌الاحتفاظ‌ب

 .‌4التجريد‌منها
 ثانيا: الحقوق السياسية 

ون‌دولته‌وتوجيه‌أداة‌الحكم‌بها‌سواء‌كان‌ذلك‌‌وتتمثل‌في‌مشاركة‌المواطن‌لتسيير‌شؤ‌
 بصفة‌مباشرة‌أو‌غير‌مباشرة‌وتشمل‌هذه‌الحقوق‌ما‌يلي:‌

الانتخاب: (1 لتولي‌‌‌‌حق  اختيار‌ بمقتضاها‌ يتم‌ التي‌ السياسية‌ العملية‌ هو‌ الانتخاب‌
مبدأ‌‌ القائمة‌على‌ الديمقراطية‌ لتجسيد‌ الاول‌ الشرط‌ ويعتبر‌ الدولة،‌ في‌ العامة‌ المناصب‌

 .‌5الشعبي‌وتحقيق‌المساواة‌السياسية‌بين‌المواطنين‌‌التمثيل
  

بلملياني‌عز‌الدين،‌خنوش‌سعيد،‌وثيقة‌العهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية‌)دراسة‌مقارنة‌في‌الشريعة‌  -1
 .‌20.‌ص‌2023،‌جوان‌02،‌العدد‌16انية،‌المجلد‌والقانون‌الجزائري(،‌مجلة‌الحقوق‌والعلوم‌الإنس

،‌المتعلق‌بإصدار‌التعديل‌الدستوري،‌30/12/2020،‌المؤرخ‌في‌‌‌‌442-20المرسوم‌الرئاسي‌رقم‌‌من‌‌‌‌38المادة‌‌   -2
 .‌2020،‌سنة‌82الجريدة‌الرسمية،‌العدد‌

ة‌نحو‌تعزيز‌منظومة‌الحقوق‌والحريات‌وضمانات‌ممارستها،‌مجلة‌خطو‌‌‌2020بوزيدة‌خالد،‌التعديل‌الدستوري‌لسنة‌‌  -3
 .‌11‌،12،‌ص‌‌2023،‌سبتمبر‌02،‌العدد‌03قضايا‌معرفية،‌المجلد‌

على‌الحقوق‌والحريات‌في‌الجزائر،‌مجلة‌الأستاذ‌الباحث‌للدراسات‌‌2020أحمد‌إيمان،‌أثر‌التعديل‌الدستوري‌لسنة‌ -4
 .‌05،‌ص‌2022،‌فيفري‌01،‌العدد‌7القانونية‌والسياسية،‌المجلد‌

الباسط‌محدة،‌آليات‌حماية‌الحريات‌الأساسية‌بين‌التشريع‌الجزائري‌والمواثيق‌الدولية،‌مجلة‌العلوم‌القانونية‌  -5 عبد‌
 .‌103،‌ص‌‌2015،‌جوان‌11،‌العدد‌‌06والسياسية،‌المجلد‌
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لإسناد‌‌ الأساسية‌ الوسيلة‌ الانتخاب‌ التي‌‌يشكل‌ الاداة‌ فهو‌ الشعبية‌ بالإرادة‌ السلطة‌
تسمح‌بإسهام‌الشعب‌في‌صنع‌القرار‌السياسي،‌والطريقة‌المثلى‌لتحقيق‌التطابق‌بين‌إرادة‌

 .1الحكام‌والمحكومين‌
حق‌إنشاء‌الأحزاب‌السياسية‌من‌بين‌أهم‌الحريات‌‌حق إنشاء الأحزاب السياسية:  (2

السياسية‌التي‌تساهم‌في‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌وتحقيق‌الديمقراطية‌وبناء‌دولة‌القانون‌‌
الحق‌من‌خلال‌ضمان‌معاملة‌منصفة‌من‌قبل‌الدولة‌لذلك‌دعم‌المؤسس‌الدستوري‌هذا‌‌

تضمن‌‌‌‌"‌‌5فقرة‌‌‌‌57للأحزاب‌السياسية،‌ومنح‌تسهيلات‌لممارسة‌هذا‌الحق‌من‌خلال‌المادة‌‌
،‌أي‌عدم‌دعم‌أو‌تفضيل‌حزب‌على‌‌2"الدولة‌معاملة‌منصفة‌اتجاه‌كل‌الأحزاب‌السياسية‌

يجب‌على‌الإدارة‌أن‌تمتنع‌عن‌كل‌ممارسة‌‌‌‌"‌‌8أخرى‌ومن‌خلال‌الفقرة‌‌حساب‌أحزاب‌‌
الحق‌‌ بطبيعتها‌دون‌ممارسة‌هذا‌ إنشاء‌الأحزاب‌"تحول‌ الإدارة‌عن‌عرقلة‌ امتناع‌ أي‌ ‌،

السياسية،‌كما‌أقر‌المؤسس‌الدستوري‌بعدم‌حل‌الأحزاب‌إلا‌بمقتضى‌قرار‌قضائي‌طبق‌‌
 .3" إلا‌بمقتضى‌قرار‌قضائي‌لا‌تحل‌الأحزاب‌السياسية‌‌"‌9لنص‌الفقرة‌

 ثالثاً: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.  

هي‌كل‌سلوك‌يتصل‌بالحياة‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌للأفراد‌مثل‌الحق‌في‌العمل،‌‌
 .4الحق‌في‌الضمان‌الاجتماعي،‌الحق‌في‌التعليم،‌والحق‌في‌السكن‌

الفردية‌والجماعية‌وتم‌‌‌‌96كرس‌دستور‌‌‌‌الحق في العمل:  (1 مجموعة‌من‌الحقوق‌
،‌الحق‌‌66/1ي‌العمل‌م‌‌أهمها‌الحق‌ف‌‌2020التأكيد‌عليها‌بموجب‌التعديل‌الدستوري‌لسنة‌‌

النقابي‌م66/3في‌الراحة‌م‌‌ ودعم‌المشرع‌هذه‌‌‌‌70،‌الحق‌في‌الإضراب‌م‌‌69،‌الحق‌
الواردة‌في‌ المبادئ‌ الحقوق‌بموجب‌نصوص‌تشريعية‌وتنظيمية،‌مسايرة‌منه‌في‌تكريس‌

 الاتفاقيات‌والمواثيق‌الدولية‌باعتبارها‌مسائل‌تأخذ‌الطابع‌الآمر‌والإلزامي.‌

ل‌أنه‌من‌الحقوق‌الاقتصادية‌والاجتماعية،‌لذلك‌فمن‌حق‌الفرد‌على‌‌ويكيف‌حق‌العم‌
الدولة‌حق‌العمل،‌وإعطاء‌الفرد‌القادر‌عليه‌عملًا‌يناسبه‌حتى‌يتمكن‌من‌العيش‌بكرامة‌‌
  

أوباية‌مليكة،‌آيت‌قاسي‌حورية،‌تأقيت‌العهدة‌الدستورية‌أساس‌تجسيد‌الديمقراطية:‌دراسة‌في‌ظل‌الدساتير‌الجزائرية،‌  -1
 .‌45‌،46،‌ص‌2024،‌أفريل‌01،‌العدد‌‌12لة‌الحقوق‌والحريات،‌المجلد‌‌مج

 ،‌السابق‌ذكره.2020من‌دستور‌‌‌57لمادة‌ا -2
 .‌14‌‌،15بوزيدة‌خالد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ -3
محاضرات‌في‌الحريات‌العامة،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌قسم‌الحقوق،‌جامعة‌محمد‌لمين‌‌‌‌فوزية‌بن‌عثمان،  -4

 .‌36،‌ص‌‌2020،‌السنة‌الجامعية‌2دباغين،‌سطيف



 الفصل الأول: التأطير القانوني للحقوق والحريات في ظل القضاء الإداري الاستعجالي 

15 

مع‌رعاية‌هذه‌الطبقة‌الضعيفة‌من‌حيث‌الأجر‌وتقسيم‌العمل‌وأوقات‌الراحة،‌ويتطلب‌حق‌‌
 .1بها‌الدولة‌ضماناً‌لحقوق‌هذه‌الفئة‌العاملة‌‌العمل‌من‌أعمال‌وإجراءات‌فعلية‌تقوم

إن‌تحقيق‌مبدأ‌المساواة‌بين‌الأفراد‌الذي‌تدعو‌إليه‌‌‌‌الحق في الضمان الاجتماعي:  (2
القوانين‌والشرائع،‌يقتضي‌مساواة‌الجميع‌في‌الحصول‌على‌منصب‌العمل،‌لكنه‌من‌‌جميع‌‌

الطبيعي‌أن‌يوجد‌في‌كل‌مجتمع‌عدد‌من‌الأفراد‌لا‌يقدرون‌على‌العمل‌لسبب‌ما‌كالمرض‌‌
أو‌الشيخوخة‌أو‌لعدم‌توفر‌مناصب‌العمل‌متاحة‌للجميع،‌هنا‌تتدخل‌الدولة‌لتتكفل‌بهؤلاء‌‌

ي‌العمل،‌وهو‌ما‌يطلق‌عليه‌بالتأمينات‌الاجتماعية،‌وهي‌‌وبما‌يعوض‌لهم‌عن‌الحق‌ف
القواعد‌القانونية‌الكفيلة‌بتحقيق‌هذا‌التعويض‌بما‌في‌ذلك‌تأمين‌العاملين‌من‌كل‌آفة‌تهدد‌‌
أمنهم‌في‌فقدان‌عملهم‌فالمخاطر‌الاجتماعية‌نوعان:‌مخاطر‌متعلقة‌بممارسة‌المهنة‌هي‌‌

والبطالة المهنية‌ والأمراض‌ العمل‌ تشمل‌‌إصابات‌ إنسانية‌ مخاطر‌ هي‌ الثاني:‌ والنوع‌ ‌،
 2الأمراض‌غير‌المهني،‌الشيخوخة،‌والوفاة‌والأعباء‌العائلية.‌

ضروريات‌التي‌يحتاجها‌الناس‌في‌باعتبار‌السكن‌من‌أولى‌ال‌‌‌الحق في السكن:  (3
للشرائح‌ بالنسبة‌ خاصة‌ الحق‌ هذا‌ حتمية‌ على‌ الدولي‌ العهد‌ أكد‌ فقد‌ المجتمعات،‌ كل‌
الاجتماعية‌التي‌لا‌يمكن‌لها‌اقتناء‌سكن‌بواسطة‌وسائلها‌الخاصة،‌فيقع‌واجب‌التمكين‌‌

 .‌3من‌العهد‌الدولي‌فقرة‌أولى‌‌11من‌هذا‌الحق‌على‌الدول‌التي‌ارتضت‌نص‌المادة‌
في‌‌‌2020والملاحظ‌بالنسبة‌لهذا‌الحق‌هو‌ما‌نص‌عليه‌الدستور‌الجزائري‌لسنة‌‌

تسهر‌الدولة‌على‌تمكين‌المواطن‌من:‌...‌‌‌‌"منه،‌حيث‌جاء‌النص‌كالآتي:‌‌‌‌63المادة‌‌
 .‌4"الحصول‌على‌سكن‌لاسيما‌في‌الفئات‌المحرومة‌

وبالتالي‌فإن‌الدولة‌الجزائرية‌ألزمت‌نفسها‌ببذل‌العناية‌حتى‌يتسنى‌للفئات‌المحرومة‌‌
 .‌5الضرورة‌الاجتماعية‌‌على‌هذا‌الحق‌لما‌تقتضيه

  
،‌أكتوبر‌02،‌العدد‌‌01بقدار‌كمال،‌القضاء‌الاستعجالي‌في‌مادة‌الحريات‌الأساسية،‌مجلة‌صوت‌القانون،‌المجلد‌‌  -1

 .‌144،‌ص‌‌2014
،‌‌1‌‌‌،2009‌‌،2010صالح‌دجال،‌حماية‌الحريات‌ودولة‌القانون،‌أطروحة‌دكتوراه،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌الجزائر،‌‌  -2

 .‌335‌،336ص‌ص‌‌‌
العيد‌جباري،‌هارون‌سعدي،‌الوجاهية‌كضمانة‌لتفعيل‌الحق‌السكن‌كأحد‌الحقوق‌الاجتماعية‌في‌الجزائر،‌مجلة‌‌  -3

 .‌334،‌ص‌2024،‌نوفمبر‌03،‌العدد‌‌17الحقوق‌والعلوم‌الإنسانية،‌المجلد‌
 ،‌السابق‌ذكره.2020من‌دستور‌63المادة‌ -4
 .‌334العيد‌جباري،‌هارون‌سعدي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ -5
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صادقت‌الجزائر‌على‌العديد‌من‌النصوص‌الدولية‌التي‌اعترفت‌‌‌الحق في التعليم:   (4
الوطنية‌سواء‌‌ النصوص‌ لزاما‌على‌ كان‌ ولذا‌ الإنسان،‌ أساسي‌من‌حقوق‌ بالتعليم‌كحق‌

حق‌وتجسده‌ضمن‌قواعدها‌وتعمل‌على‌تحقيق‌‌الدستورية‌أو‌التشريعية‌أن‌تعترف‌بهذا‌ال
وتوفير‌العوامل‌التي‌ارتأت‌المواثيق‌الدولية‌توفيرها،‌لتمكين‌المواطنين‌من‌التمتع‌بحقهم‌في‌‌

،‌ولذلك‌تم‌التأكيد‌على‌هذا‌الحق‌في‌الإعلان‌العالمي‌لحقوق‌‌1التعليم‌على‌نحو‌الأفضل‌
لكل‌شخص‌الحق‌في‌التعليم،‌ويجب‌‌‌‌"منه‌إلى‌أن:‌‌‌‌26في‌المادة‌‌‌‌1948الإنسان‌لسنة‌‌

أن‌يوفر‌التعليم‌مجاناً‌على‌الأقل‌في‌مرحلتيه‌الابتدائية‌والأساسية‌ويكون‌التعليم‌الأساسي‌‌
.‌اعتباراً‌لذلك‌حرية‌التعليم‌حق‌لكل‌‌"اميا،‌وأن‌يكون‌التعليم‌الفني‌والمهني‌متاح‌للجميع‌الز‌

 .‌2إنسان‌يعيش‌في‌الدولة

الثقافية والبيئية:   الحقوق  اليها‌بشكل‌‌رابعا:  الحقوق‌يمكن‌الاشارة‌ وتشمل‌مجموعة‌من‌
 مبسط‌على‌النحو‌التالي:‌

الثقافية:  (1 الحياة  المشاركة في  الحياة‌‌‌‌الحق في  المشاركة‌في‌ الحق‌في‌ يقتضي‌
الثقافية‌دون‌تمييز‌أو‌استبعاد‌للأفراد‌والجماعات‌من‌خلال‌المشاركة‌في‌مختلف‌أشكال‌‌

لتعبير‌الروحية‌والمادية‌والفكرية‌والعاطفية‌للمجتمع،‌وكذا‌المشاركة‌في‌تطوير‌مجتمعاتهم‌‌ا
 .3ووضع‌وتنفيذ‌السياسات‌والقرارات‌التي‌تؤثر‌في‌ممارسة‌حقوقهم‌الثقافية‌

تم‌تكريس‌حق‌الإنسان‌في‌العيش‌في‌‌‌‌حق الإنسان في العيش في بيئة سليمة:   (2
بيئة‌سليمة‌ضمن‌العديد‌من‌الحقوق‌التي‌أقرتها‌والعهود‌والمواثيق‌الدولية‌فهناك‌إجماع‌‌

الفرد‌في‌الحياة‌وفي‌سلامة‌بدنه‌وجسده،‌ولا‌يمكن‌الإن‌ التمتع‌بهذا‌‌على‌كفالة‌حق‌ سان‌
الحق‌إلا‌إذا‌عاش‌في‌بيئة‌سليمة،‌إذ‌أن‌تلوث‌البيئة‌بصورة‌مختلفة‌وعناصره‌التي‌تنال‌‌
 على‌سلامة‌الهواء‌أو‌الماء‌أو‌الطعام‌بشكل‌عام،‌ذلك‌جعل‌سلامة‌البيئة‌مسألة‌ضرورية‌

  
مهدي‌بخدة،‌قلوش‌الطيب،‌الحق‌في‌التعليم‌في‌الدستور‌الجزائري،‌مجلة‌حقوق‌الإنسان‌والحريات‌العامة،‌المجلد‌‌  -1

 .‌‌109،‌ص‌2022،‌ديسمبر‌02،‌العدد‌‌07
،‌‌08نبيلة‌عبد‌الفتاح‌قشطي،‌الحق‌في‌التعليم‌محليا‌ودوليا،‌مجلة‌البحوث‌في‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌المجلد‌‌  -2

 .‌38‌،39،‌ص‌ص‌2023،‌أفريل‌03العدد‌
المجلد‌‌‌‌مجلة‌الرسالة‌للدراسات‌والبحوث‌الإنسانية،‌‌2020مسعودي‌رشيد،‌الحق‌في‌الثقافة‌في‌التعديل‌الدستوري‌لسنة‌‌  -3

 .‌362،‌ص‌2024،‌جانفي‌‌04،‌العدد‌‌08
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 .‌‌1للتمتع‌بالحق‌في‌الحياة‌وفي‌سلامة‌الجسد‌

 الفرع الثاني: الإطار العام للحريات الاساسية.      

حماية‌مصالح‌‌الحريات‌الاساسية‌هي‌أحد‌مقومات‌النظام‌الدستوري،‌لضمان‌كرامة‌الافراد‌و‌
المجتمع.‌وتتوزع‌هذه‌الحريات‌وفق‌مجالات‌متعددة،‌وسنبيّن‌مضمون‌كل‌حرية‌مع‌ذكر‌‌

 مثالين‌فقط‌في‌كل‌منها.‌

 أولا: الحريات الشخصية 

وهي‌فرصة‌مباشرة‌حرية‌الاختيار‌في‌مختلف‌مجالات‌الحياة‌حيث‌تكون‌جهود‌المرء‌
 .‌‌2شخصية‌لذاته‌

المعتقد:  (1 إنسان‌حرية‌‌‌‌حرية  لمعتقده،‌لكل‌ وفقا‌ العبادة‌ وحرية‌ فقال‌الله‌‌‌3الاعتقاد،‌
رَبُكُمْ فَمَن شَاء فَليؤمِن وَمَنْ  ﴿وَقُلْ الحَقُ مِنْ  وقال‌أيضا:‌‌‌4﴿لَكُم دِينِكُمْ وَلِي دِينِ﴾،تعالى:‌‌

 .‌5شَاءَ فَلْيكَفُر﴾

وهي‌ركن‌أساسي‌في‌منظومة‌حقوق‌الإنسان‌وعندما‌تسقط‌فإن‌بقية‌الحقوق‌الأساسية‌‌
تتهاوى‌معها‌بالتتابع،‌وبموجب‌هذا‌الحق‌يكون‌لكل‌إنسان‌حرية‌اختيار‌الدين‌الذي‌يؤمن‌‌

يعبر‌بصورة‌منفردة‌أو‌مع‌الآخرين‌بصورة‌علنية‌أو‌غير‌علنية‌عن‌الديانة‌‌به‌وحقه‌في‌أن‌‌
أو‌العقيدة‌التي‌يؤمن‌بها،‌وقد‌تم‌ذكر‌الدين‌في‌الفقرة‌الثالثة‌من‌المادة‌الأولى‌من‌ميثاق‌‌

تنص:‌‌‌‌‌‌‌‌‌ والتي‌ الإنسان‌ للحقوق‌ العالمي‌ الإعلان‌ من‌ الثانية‌ المادة‌ وكذلك‌ المتحدة،‌ الأمم‌
  

بيئة‌سليمة‌وصحية‌)الجيل‌الثالث‌من‌حقوق‌الإنسان(،‌المجلة‌الإفريقية‌سدى‌عمر،‌حق‌الإنسان‌في‌العيش‌في‌‌  -1
 .‌‌14،‌ص‌‌2020،‌جوان‌01،‌العدد‌04للدراسات‌القانونية‌والسياسية،‌المجلد‌

ان‌وحرياته‌الأساسية‌وعلاقتها‌بنطاق‌حمايتها،‌أعمال‌الملتقى‌الدولي‌الثالث‌حول‌‌بدر‌الدين‌شبل،‌مفاهيم‌حقوق‌الإنس  -2
دور‌القضاء‌الإداري‌في‌حماية‌الحريات‌الأساسية،‌الجزء‌الأول،‌معهد‌العلوم‌القانونية‌والإدارية،‌المركز‌الجامعي‌بالوادي،‌‌

 .‌69،‌ص‌2010أفريل‌‌‌29و‌‌28الجزائر‌
،‌ص‌‌2003عمر‌صدوق،‌دراسة‌في‌مصادر‌حقوق‌الإنسان،‌الطبعة‌الثانية،‌ديوان‌المطبوعات‌الجامعية،‌الجزائر،‌‌-3

50‌‌،55‌‌. 
 06سورة‌الكافرون،‌الاية‌‌-4
 .‌‌29سورة‌الكهف،‌الآية:‌-5
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فرد‌أن‌ينتفع‌بالحقوق‌وكل‌الحريات‌المعلنة‌في‌هذا‌الإعلان‌دون‌أي‌تمييز‌‌‌‌"‌على‌أن‌لكل‌
 .1" ولا‌سيما‌ما‌كان‌قائما‌على‌أساس‌من‌الجنس‌أو‌اللون‌أو‌النوع‌أو‌اللغة‌أو‌الدين‌

وهي‌من‌الحقوق‌الطبيعية‌الأساسية‌للإنسان‌وتقتصر‌هذه‌الحرية‌على‌‌‌‌حرية التنقل: (2
 مغادرته‌أو‌العودة‌إليه.‌‌حق‌كل‌فرد‌في‌الانتقال‌بحرية‌داخل‌بلده‌أو

على‌أنه:‌"‌يِحِقّ‌لكلّ‌مواطن‌يتمتّع‌بحقوقه‌المدنيّة‌‌49في‌المادة‌‌2020وقد‌نص‌دستور‌‌
 والسياسيّة،‌أن‌يختار‌بحرّيّة‌موطن‌إقامته،‌وأن‌يتنقّل‌بحرية‌عبر‌الترّاب‌الوطنيّ.‌

 2لكل‌مواطن‌الحقّ‌في‌الدّخول‌إلى‌التّراب‌الوطنيّ‌والخروج‌منه."

والسياسية: الفكرية  الحريات  الصحافة‌‌‌‌ثانياً:  وحرية‌ والتعبير‌ الرأي‌ حرية‌ على‌ وتحتوي‌
 وحرية‌الاجتماع‌والتظاهر.‌

تعد‌حرية‌الرأي‌والتعبير‌المرتكز‌الأساسي‌للحريات‌الفكرية،‌‌‌‌حرية الرأي والتعبير:   (1
المشاركة‌‌ المواطن‌في‌من‌ينوب‌عنه‌في‌ للرأي‌ إبداء‌ الدولة،‌والمواطن‌هو‌ بإرادة‌شؤون‌

عندما‌يختار‌مرشحا‌بمحض‌إرادته‌واختياره‌يكون‌قد‌مارس‌حقا‌أصيلا‌له‌في‌مجال‌حرية‌‌
 .‌3الرأي‌والتعبير‌

ذات‌أهمية‌مزدوجة‌للإنسان‌والمجتمع،‌فبالنسبة‌للإنسان،‌)الفرد(‌‌‌حرية الصحافة:  (2
ذاته‌وآرائه‌واتجاهاته‌السياسية‌والفكرية‌أما‌بالنسبة‌للمجتمع‌فهي‌‌‌‌هي‌وسيلة‌للتعبير‌عن‌

وسيلة‌إصلاح‌تساهم‌في‌تقدمه‌وتطوره،‌وحرية‌الصحافة‌هي‌الأساس‌الذي‌يقاس‌بموجبه‌‌
 .4كافة‌الحقوق‌الديمقراطية‌

لقة‌والحفاظ‌على‌‌مادامت‌الحرية‌نسبية‌غير‌مط‌‌حرية الاجتماع والتظاهر السلمي:  (3
الضوابط‌‌ من‌ مجموعة‌ الجزائري‌ المشرع‌ أقر‌ الإداري،‌ الضبط‌ أولويات‌ من‌ العام‌ النظام‌

‌‌52،‌تطبيقا‌لنص‌المادة‌‌5الإجرائية‌والموضوعية‌لممارسة‌حرية‌الاجتماع‌والتظاهر‌السلمي

  
هشام‌بخوش،‌مفهوم‌ومضمون‌الحريات‌الأساسية‌في‌القانون‌الدولي،‌أعمال‌الملتقى‌الدولي‌الثالث‌حول‌دور‌القضاء‌‌  -1

الإداري‌في‌حماية‌الحريات‌الأساسية،‌الجزء‌الأول،‌معهد‌العلوم‌القانونية‌والإدارية،‌المركز‌الجامعي‌بالوادي،‌الجزائر،‌‌
 .‌164،‌ص‌2010أفريل‌‌29و‌28

 .‌‌2020من‌دستور‌‌‌49دة‌الما -2
 .‌34ص‌ فوزية‌بن‌عثمان،‌مرجع‌سابق، -3
 .‌40هشام‌بخوش،‌مرجع‌سابق.‌ص -4
القانون‌والتنمية،‌نوال‌لصلج،‌النظام‌القانوني‌لممارسة‌حرية‌الاجتماع‌والتظاهر‌السلمي‌في‌التشريع‌الجزائري،‌مجلة‌‌  -5

 .‌9،‌ص‌2022،‌جويلية‌‌01،‌العدد‌‌04المجلد‌
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الدستوري‌‌ التعديل‌ السلمي‌‌‌‌"‌‌02فقرة‌‌‌‌2020من‌ التظاهر‌ وحرية‌ الاجتماع‌ حرية‌ ‌...
 ‌‌"مضمونتان‌وتمارسان‌بمجرد‌تصريح‌بهما،‌يحدد‌القانون‌شروط‌وكيفيات‌ممارستها‌

ون‌هو‌الذي‌ينظم‌قواعد‌هذه‌الاجتماعات‌والتظاهر‌‌حيث‌يفهم‌من‌هذا‌النص‌أن‌القان‌
السلمي‌ويفرض‌شروطها،‌ولكنه‌يترك‌مجال‌للإدارة‌أن‌تتخذ‌إجراءات‌وتدابير‌وقائية‌طالما‌‌

 .‌1أن‌مهمتها‌الأساسية‌المحافظة‌على‌النظام‌العام

 الاقتصادية.  ثالثاً: الحريات 

لسنة‌‌ الدستوري‌ التعديل‌ دستور‌‌‌‌2020أكد‌ به‌ جاء‌ ما‌ أهم‌ وتعديل‌‌‌‌1996على‌
في‌الباب‌الاقتصادي‌وهو‌فتح‌باب‌التجارة‌والاستثمار‌وجعلها‌نشاطا‌حرا‌كمظهر‌‌‌2016

 .‌2من‌مظاهر‌سياسة‌الانفتاح‌التي‌اعتمدتها‌الجزائر‌في‌السنوات‌الاخيرة

تنظيم‌وتطوير‌النشاط‌المختار‌دون‌قيد‌أو‌عائق،‌وذلك‌‌‌حرية التجارة والاستثمار:  (1
المشروعة‌‌ يسمح‌‌بالوسائل‌ بكل‌حرية،‌مما‌ تعمل‌ السوق‌ آليات‌ ترك‌ يعني‌ لذلك،‌هذا‌ما‌

أن‌كل‌مستثمر‌‌ تقضي‌ التي‌ المنافسة‌ أنشطتهم،‌ودعم‌حرية‌ بممارسة‌ لجميع‌الأشخاص‌
 يلعب‌دوره‌دون‌عوائق‌أو‌حواجز،‌ودون‌تقييد‌المنافسة‌من‌طرف‌الدولة.‌

سة‌أنشطتهم‌وهذا‌من‌‌ان‌مبدأ‌حرية‌التجارة‌والاستثمار‌فتح‌المجال‌لكل‌الأشخاص‌ممار‌
خلال‌الحرية‌المتاحة‌للتاجر‌والمتمثلة‌في‌حرية‌اختيار‌مكان‌ممارسة‌النشاط‌ومدته،‌وعرض‌‌

 .‌3السلع‌للزبائن،‌واختيار‌شكل‌نشاط‌تجاري‌سواء‌كان‌فرض‌أو‌جماعي‌

من‌دستور‌على‌حق‌‌‌‌62:‌حيث‌تنص‌المادة‌‌حرية المقاولة وحماية المستهلك ‌‌ (2
التي‌‌ الإقتصادية‌ لهم‌الأمن‌والسلامة‌والصحة‌وحقوقهم‌ الحماية‌وضمان‌ المستهلكين‌في‌

،‌المتعلق‌بحماية‌المستهلكين‌‌25‌‌2009المؤرخ‌في‌‌‌‌03-09نون‌رقم‌‌تكفل‌بتحديدها‌القا

  
 ،‌السابق‌ذكره.2020من‌الدستور‌‌‌52/2المادة‌ -1
حريات‌السياسية‌خلال‌الظروف‌الاستثنائية‌في‌الجزائر،‌قراءة‌في‌التعديل‌الدستوري‌جميلة‌قدودو،‌ضمانات‌ممارسة‌ال-2

 .‌165،‌ص‌‌2021،‌ماي‌02،‌العدد‌02،‌مجلة‌البحوث‌القانونية‌والاقتصادية،‌المجلد‌2020لسنة‌
جزائري،‌مجلة‌بن‌ساحة‌يعقوب،‌بن‌الأخضر‌محمد،‌إشكالية‌مفهومية‌مبدأ‌حرية‌الاستثمار‌والتجارة‌في‌القانون‌ال‌‌-3

 .‌‌210،‌ص‌‌2020،‌ديسمبر‌04،‌العدد‌03المفكر‌للدراسات‌القانونية‌والسياسية،‌المجلد‌‌
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تقع‌على‌عاتق‌‌‌1وقمع‌الغش.‌ التي‌ المستهلك‌مجموعة‌من‌الحقوق‌ إلتزام‌حماية‌ ويفرض‌
الاقتصادي‌ في‌‌المتعاملين‌ تمثل‌ أخرى‌ وحقوق‌ والتثقيف‌ الإعلام‌ في‌ الحق‌ غرار‌ على‌ ن‌

 ‌2الحقيقة‌قيودا‌على‌مبدأ‌حرية‌المقاولة‌وهي‌بذلك‌تحد‌من‌نطاق‌هذا‌الأخير‌
 المبحث الثاني: شروط رفع الدعوى الادارية الاستعجالية 

يرى‌المشرع‌الجزائري‌أن‌هناك‌قضايا‌لا‌تتحمل‌بطبيعتها‌التأخير‌مما‌يستدعي‌اتخاذ‌
إجراءات‌عاجلة‌لحماية‌حقوق‌الخصوم‌ومنع‌تعرض‌مصالحهم‌لأي‌ضرر‌قد‌ينجم‌عن‌‌

ق‌ذلك،‌تم‌اقرار‌آليات‌قانونية‌تمنح‌حماية‌مستعجلة‌‌بطء‌الإجراءات‌القضائية‌العادية،‌ولتحقي‌
للحقوق‌والحريات‌الأساسية،‌تتضمن‌شروط‌خاصة‌تميزها‌عن‌غيرها‌من‌الدعاوى‌القضائية‌

‌‌المطلبالى‌الشروط‌الشكلية‌أما‌‌‌‌المطلب الأول الإدارية‌بناء‌على‌ذلك‌سوف‌نتطرق‌في‌‌
 1لية‌الإدارية.فسنتطرق‌إلى‌الشروط‌الموضوعية‌للدعوة‌الاستعجا‌الثاني

 المطلب الأول: الشروط الشكلية لرفع الدعوى الادارية الاستعجالية 

تخضع‌الدعوى‌الإدارية‌الاستعجالية‌كغيرها‌من‌الدعاوى‌في‌مادة‌الحريات‌الأساسية‌
المعدل‌والمتمم‌بموجب‌‌‌‌08/09من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌الإدارية‌‌‌‌13لمقتضيات‌المادة‌‌

لا‌يجوز‌لأي‌شخص‌التقاضي‌ما‌لم‌تكن‌له‌صفة‌وله‌مصلحة‌‌‌‌" :‌‌  22/13القانون‌رقم‌‌
يثير‌القاضي‌تلقائيا‌انعدام‌الصفة‌في‌المدعي‌أو‌في‌‌‌‌"‌‌"قائمة‌أو‌محتملة‌يقررها‌القانون‌‌

 .‌3" المدعي‌عليه‌
ومن‌خلال‌هذا‌النص‌يتبين‌أن‌الشرطان‌الأساسيان‌للطاعن‌هما‌الصفة‌والمصلحة،‌‌

 نفس‌القانون.‌من‌‌‌64أما‌الأهلية‌فهي‌شرط‌لصحة‌الإجراءات‌وفقا‌للنص‌المادة‌

  
   .قانون‌رقم‌09-‌03مؤرخ‌في‌‌25فبراير‌2009،‌المتعلق‌بحماية‌المستهلك‌وقمع‌الغش،‌جريدة‌الرسمية،‌العدد‌115

وادي‌عماد‌الدين،‌عميروش‌فتحى،‌مبدأ‌حرية‌المقاولة‌في‌دستور‌الجزائري،‌مجلة‌الدراسات‌القانونية‌والسياسية،‌المجلد‌‌   2
 ‌‌.‌‌350،ص2022جانفي،‌1،‌العدد‌8
،‌‌48المتضمن‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌جريدة‌رسمية،‌العدد‌‌‌‌22/13من‌القانون‌رقم‌‌‌‌64و‌‌‌13المادة‌‌  -3

2022‌. 
،‌‌2005دار‌الخلدونية‌،الجزائر‌‌‌‌–فقها‌و‌القضائي‌المقارن‌قضاءا‌مدعما‌باالجتهاد‌‌-حسين‌طاهري‌،‌قضاء‌االستعجال2

 .‌50ص‌
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يستخلص‌من‌هذا‌النص‌أن‌شروط‌قبول‌دعوى‌تتمثل‌في‌أن‌يتمتع‌كل‌من‌المدعي‌‌
 والمدعي‌عليه‌بالصفة‌والمصلحة.‌وهو‌ما‌سنتطرق‌إليه‌وفق‌ما‌يلي:‌

 الفرع الأول: شرط الصفة. 

الصفة‌هي‌أول‌ما‌يربط‌أطراف‌الدعوى‌بموضوعها‌وهي‌أن‌يكون‌رافع‌الدعوى‌نفسه‌‌
مايته‌بالإجراء‌الوقتي‌المستعجل‌والقاضي‌الإداري‌الاستعجالي‌من‌‌صاحب‌الحق‌المراد‌ح

واجبه‌التأكد‌من‌توافر‌شرط‌الصفة‌حسب‌ظاهر‌الأوراق‌دون‌أن‌يكلف‌بالبحث‌عميقاً‌في‌‌
التي‌يستمدها‌‌ الدعوى‌ فالصفة‌هي‌ولاية‌مباشرة‌ يستغرق‌وقتاً‌طويلًا‌ الموضوع‌لأن‌ذلك‌

 .‌1أو‌من‌كونه‌نائبا‌عن‌صاحب‌الحق‌المدعي‌من‌كونه‌صاحب‌الحق‌المعتدى‌عليه‌

القضاء؛‌والدعوى‌الإدارية‌الاستعجالية‌‌ أمام‌ المطالبة‌ الحق‌في‌ بأنها‌ أيضاً‌ وتعرف‌
يع‌الدعاوى‌القضائية‌لا‌تقبل‌ما‌لم‌يكن‌طرفي‌الدعوى‌حائزين‌على‌هاته‌‌شأنها‌شأن‌جم

الصفة،‌ذلك‌أن‌الحماية‌القضائية‌لا‌تمنح‌إلا‌لصاحب‌الحق‌أو‌المركز‌القانوني‌المعتدى‌‌
،‌المقصود‌بشرط‌الصفة‌في‌الدعوى‌الإدارية‌الاستعجالية‌أن‌‌2عليه‌في‌مواجهة‌المعتدي

المدعي‌هو‌الوحيد‌صاحب‌الصفة‌ويمكنه‌رفع‌الدعوى‌باعتباره‌في‌الأصل‌من‌تم‌التعدي‌‌
 .3ي‌المراد‌حمايته‌على‌مركزه‌القانوني‌أي‌أنه‌صاحب‌الحق‌الأصل‌

شخص‌‌كما‌ورد‌تعريف‌آخر‌للصفة‌بأنها‌هي‌عبارة‌عن‌تلك‌الصلاحيات‌الممنوحة‌لل
لتمكينه‌من‌مباشرة‌الإجراءات‌القضائية‌ليقوم‌بذلك‌إما‌بنفسه‌أي‌بصفة‌مكتسبة‌تلقائياً‌أو‌‌
عن‌طريق‌من‌يمثله‌قانونا‌ويتم‌ذلك‌بموجب‌نص‌قانوني‌صريح‌باعتباره‌يمتلك‌صفة‌تمثيل‌‌
جميع‌‌ في‌ تلقائية‌ بطريقة‌ إما‌ للأشخاص‌ بالنسبة‌ الشرط‌ هذا‌ ويتحقق‌ القاصر‌ أو‌ الوكيل‌

دارية‌أو‌بموجب‌نص‌قانوني،‌أما‌بالنسبة‌للشخص‌الاعتباري،‌فيتم‌تحديدها‌‌الدعاوى‌الإ
من‌خلال‌النص‌القانوني‌أو‌التنظيمي،‌الذي‌يوضح‌من‌يمثل‌الإدارة‌أمام‌القضاء،‌إذن‌
 فالصفة‌يمكن‌اعتبارها‌في‌ذلك‌الرابط‌بين‌موضوع‌الدعوى‌وأطراف‌النزاع‌مما‌يستوجب‌‌

  
طارق‌زيادة،القضاء‌المستعجل‌بين‌النظرية‌و‌التطبيق،‌دراسة‌قانونية‌،‌المؤسسة‌الحديثة‌للكتاب‌،‌طرابلس،‌لبنان‌‌‌‌ 1

 10ص.‌‌1990الطبعة‌الأولى‌،‌‌
تخصص‌قانون،‌جامعة‌محمد‌‌شريفي‌أسماء،‌القضاء‌الاستعجالي‌كحام‌للحقوق‌والحريات،‌مذكرة‌ماستر‌في‌الحقوق،‌‌-2

 .‌36،‌ص‌2020‌‌،2021خيضر،‌بسكرة،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌‌
محفوظ‌خليفي،‌سلطات‌القاضي‌الإداري‌في‌الدعوى‌الاستعجالية‌أطروحة‌دكتوراه،‌جامعة‌محمد‌خيضر،‌بسكرة،‌كلية‌-3

 .‌‌37،‌ص‌2023‌‌،2024الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌قسم‌الحقوق،‌قانون‌عام،‌‌
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 .1ات‌القضائيةتوفرها‌لكل‌الأطراف‌في‌كل‌المنازع
التقاضي،‌‌تعبر‌الصفة‌عن‌صلاحية‌الشخص‌لممارسة‌الحق‌في‌‌ مباشرة‌إجراءات‌

والصفة‌شرط‌لازم‌لقبول‌الدعوى‌وهو‌شرط‌متعلق‌بالنظام‌العام‌فلا‌تقبل‌الدعوى‌الإدارية‌
من‌قانون‌‌‌‌13الاستعجالية‌إلا‌إذا‌توفرت‌في‌المدعي‌الصفة‌أو‌المصلحة‌وفقاً‌للنص‌المادة‌‌

المدعي‌في‌وضعية‌ملائمة‌‌،‌وتعني‌أيضا‌أن‌يكون‌‌22/13الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌رقم‌‌
لمباشرة‌الدعوى،‌أي‌أن‌يكون‌في‌مركز‌قانون‌سليم‌يخول‌له‌التوجه‌للقضاء‌كأن‌يكون‌‌
ضحية‌عمل‌إداري،‌غير‌مشروع‌أو‌ينتمي‌إلى‌فئة‌معينة‌من‌المنتفعين‌بخدمة‌مرفق‌إداري‌‌

 .2معين‌
في‌الأخير‌من‌خلال‌التطرق‌للعديد‌من‌التعاريف‌الفقهية‌والتي‌وضحت‌هذا‌الشرط‌‌

غم‌من‌تعددها‌فإنها‌لا‌تزيل‌كل‌الغموض‌‌الجوهري‌من‌مختلف‌الزوايا،‌قد‌تبين‌لنا‌أنه‌بالر‌
الصعب‌‌ من‌ يعد‌ حيث‌ الاستعجالية‌ الإدارية‌ الدعاوى‌ في‌ وخصوصيتها‌ طبيعتها‌ حول‌

 تحديدها‌ولتوضيح‌هذا‌العنصر،‌سنتطرق‌له‌من‌جانبين‌مختلفين:‌

الاستعجالي: ‌ (1 الإداري  للقاضي  تواجه‌‌‌‌بالنسبة  أكبر‌صعوبة‌ الوقت‌ عامل‌ يعتبر‌
جالي‌باعتباره‌يكتفي‌بفحص‌ظاهر‌الأوراق‌والمستندات‌المقدمة‌دون‌‌القاضي‌الإداري‌الاستع

التعمق‌في‌صميم‌الموضوع‌لتحديد‌مدى‌توفر‌هذا‌الشرط‌من‌عدمه،‌فقصر‌المدة‌الزمنية‌‌
وعدم‌التعمق‌في‌فحص‌الأوراق‌كلها‌عوامل‌يمكن‌اعتبارها‌تثقل‌كاهل‌القاضي‌الاستعجالي‌‌

 .‌3با‌على‌حماية‌حقوق‌وحريات‌المدعي‌المكلف‌بالنظر‌في‌الدعوة‌مما‌قد‌يؤثر‌سل
هناك‌فقهاء‌يعتبرون‌أن‌الإشكال‌الكبير‌الذي‌يمكن‌إثارته‌‌‌‌بالنسبة لأطراف النزاع: ‌ (2

هو‌صعوبة‌تحديد‌الصفة‌بالنسبة‌للأشخاص‌الذين‌يهدفون‌إلى‌رفع‌دعواهم‌ضد‌الإدارة،‌
حيث‌يعتبر‌فقهاء‌آخرون‌يرون‌أن‌اشتراط‌الصفة‌في‌الدعاوى‌الإدارية‌الاستعجالية‌يثير‌‌

مر‌بالاختصاص‌ولعل‌أكبر‌دليل‌على‌‌عبئا‌كبيرا‌على‌هذا‌الطرف‌خاصة‌إذا‌ما‌تعلق‌الأ

  
طويرات‌عبد‌الرحمان‌وبرحماني‌محفوظ،‌سلطات‌قاضي‌الاستعجال‌الإداري‌في‌وقف‌تنفيذ‌القرارات‌الإدارية‌المتعدية،‌  -1

 .‌‌114‌،115،‌ص‌ص‌2018،‌جوان‌‌02،‌العدد‌‌07مجلة‌البحوث‌والدراسات‌القانونية‌والسياسية،‌المجلد‌‌
ت‌ألقيت‌على‌طلبة‌السنة‌الثالثة‌ليسانس،‌‌بوسام‌بوبكر،‌محاضرات‌في‌المنازعات‌الإدارية‌الدعاوى‌الإدارية،‌محاضرا  -2

 .‌38،‌ص‌2022‌‌،2023قانون‌عام،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌قسم‌الحقوق،‌جامعة‌زيان‌عاشور،‌الجلفة،‌‌
أمال‌يعيش‌تمام‌وعبد‌العالي‌حاجة،‌دعوى‌وقف‌تنفيذ‌القرارات‌الإدارية‌بناء‌على‌أمر‌استعجالي‌على‌ضوء‌قانون‌‌  -3

 .‌321،‌ص‌2009،‌أفريل‌01،‌العدد‌04،‌مجلة‌المفكر،‌المجلد‌08/09الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌رقم‌‌
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ذلك‌هو‌كثرة‌الأحكام‌القضائية‌التي‌تصدر‌برفض‌الدعاوى‌‌شكلًا‌ويرجع‌ذلك‌لما‌يشهده‌‌
التنظيم‌الإداري‌في‌الجزائر‌من‌تعدد‌الآليات‌خاصة‌بتطبيق‌إجراء‌التفويض‌الإداري‌هو‌‌

الدعاوى‌الإدارية‌بصفة‌عامة‌‌ المدعي‌في‌ والاستعجالية‌‌ما‌يزيد‌من‌صعوبة‌الأمر‌على‌
بصفة‌خاصة‌حيث‌يصعب‌على‌هذا‌الأخير‌تحديد‌من‌هو‌ممثل‌الإدارة‌الذي‌يجب‌رفع‌‌
 .1الدعوى‌ضده‌أي‌من‌يمتلك‌صفة‌المدعي‌عليه‌الذي‌يمكن‌مواجهته‌في‌القضاء‌الإداري‌

 الدعاوى‌الاستعجالية‌أنواع‌عديدة‌تتمثل‌فيما‌يلي:‌‌للصفة‌في‌

 وهي‌تلك‌الميزة‌التي‌ترتبط‌بصاحب‌الحق‌مباشرة.‌الصفة الشخصية: ‌ (1

‌‌13وهي‌تلك‌الميزة‌التي‌جاءت‌بصيغة‌عامة‌عملًا‌بنص‌المادة‌‌‌‌الصفة العادية:  (2
المستعجلة‌‌‌‌المشار‌إليها‌سابقا‌والتي‌يعني‌بها‌المدعي‌أو‌المدعي‌عليه‌بغية‌تحقيق‌الحماية

 للحق‌أو‌المركز‌القانوني.‌

وهي‌تلك‌الميزة‌التي‌تكون‌بطريقة‌غير‌مباشرة‌وذلك‌يرجع‌لما‌‌‌‌الصفة الاستثنائية:   (3
أورده‌القانون‌بخصوص‌بعض‌الحالات‌التي‌تحل‌فيها‌هيئة‌ما‌أو‌شخص‌ما‌بدل‌صاحب‌‌

لنقابات‌‌الصفة‌الأصلية‌في‌الدعاوي‌وعلى‌سبيل‌المثال:‌الدعاوي‌التي‌تخص‌المنتمين‌ل
 والجمعيات.‌

هي‌تلك‌الميزة‌التي‌تتعلق‌بالحالة‌التي‌يصعب‌أو‌يستحيل‌على‌‌‌‌صفة الإجرائية:   (4
قبل‌شخص‌آخر‌‌ بتمثيله‌من‌ القانون‌ لذا‌سمح‌ الدعوى،‌ الصفة‌الأصلي‌مباشرة‌ صاحب‌

 .2" ما يقع في الولاية والبلدية " بموجب‌نص‌قانوني،‌ومثال‌ذلك:‌

 الفرع الثاني: المصلحة. 

لم‌يعرف‌المشرع‌الجزائري‌المصلحة‌وإنما‌عرفها‌الفقه‌بأنها‌فائدة‌مشروعة‌يراد‌تحقيقها‌‌
باللجوء‌إلى‌القضاء،‌وتبعا‌لذلك‌لا‌يجوز‌اللجوء‌عبثا‌إلى‌القضاء‌ما‌لم‌تكن‌هناك‌فائدة‌‌

 يراد‌تحقيقها‌شرط‌عدم‌مخالفتها‌للقانون.‌

 وقت‌اللجوء‌إلى‌القضاء‌‌ويقصد‌بها‌المنفعة‌التي‌يحققها‌صاحب‌المطالبة‌القضائية
  

 .‌322أمال‌يعيش‌تمام،‌دعوى‌وقف‌تنفيذ‌القرارات‌الإدارية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ -1
‌‌09-‌08ستعجالية‌الإدارية‌لحماية‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌في‌ظل‌أحكام‌القانون‌‌صونية‌نادية‌مواسة،‌الدعوى‌الا  -2

الحقوق‌‌ كلية‌ الجزائر،‌ السعيد‌حمدين،‌ أطروحة‌دكتوراه،‌جامعة‌ الجديدة،‌ المدنية‌والإدارية‌ الإجراءات‌ قانون‌ المتضمن‌
 .‌129،‌ص‌‌2019‌،2020والعلوم‌السياسية،‌قسم‌الحقوق،‌‌
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هذه‌المنفعة‌تشكل‌الدافع‌وراء‌رفع‌الدعوى‌والهدف‌من‌تحريكها‌فلا‌تكون‌هناك‌دعوة‌‌
 .1بدون‌مصلحة‌

الدعوى‌فحسب‌بل‌هي‌شرط‌لقبول‌أي‌طلب‌أو‌دفع‌فالمصلحة‌ليست‌شرط‌لقبول‌‌
 .‌2طعن‌أو‌أي‌إجراء‌من‌إجراءات‌الخصومة‌القضائية‌

في‌‌تعتبر‌‌ المصلحة‌ توافر‌ يعتمد‌على‌ الدعوى‌ قبول‌ الدعوى‌لأن‌ أساس‌ المصلحة‌
المدعي‌سواء‌كان‌شخصا‌طبيعيا‌أو‌معنويا‌خاصا‌أو‌عاما،‌والهدف‌من‌اشتراط‌المصلحة‌
لقبول‌الدعوى‌الإدارية‌الاستعجالية‌هو‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية‌من‌خطر‌داهم‌‌

هنا‌الحد‌من‌التعسف‌في‌استعمال‌هذا‌المسلك‌‌‌أو‌ضرر‌وشيك؛‌ويراد‌من‌اشتراط‌المصلحة
القضائي‌الاستثنائي‌وتفادي‌إثقال‌كاهل‌القاضي‌الاستعجالي‌بدعاوي‌لا‌علاقة‌لها‌بحماية‌‌

 .‌3الحقوق‌والحريات‌أو‌ضمان‌حسن‌سير‌المرافق‌العامة
بالع الاستعجالية‌ الإدارية‌ الدعاوى‌ في‌ المصلحة‌ والصفات‌وتتسم‌ المميزات‌ من‌ ديد‌

 الواجب‌توفرها‌لقبول‌الطلب‌تبرز‌أهمها‌فيما‌يلي:‌

ويعني‌ذلك‌أن‌المصلحة‌تتسم‌بالمشروعية‌القانونية‌ولا‌‌‌‌شرط المصلحة قانونية:  (1
،‌وتكمن‌أهمية‌هذا‌النوع‌من‌المصلحة‌‌4تخالف‌النظام‌العام،‌فيعتد‌بها‌ويحميها‌القضاء

مجال‌القضاء‌الإداري‌الاستعجالي،‌في‌كونه‌يعد‌الأداة‌الفعالة‌لحماية‌الحقوق‌‌‌‌لاسيما‌في
والحريات‌الأساسية‌من‌أي‌خطر‌أو‌ضرر‌وشيك‌قد‌يلحق‌بها‌فوجود‌المصلحة‌القانونية‌‌
الحرية‌‌ أو‌ الحياة‌ في‌ الحق‌ مثل‌ أساسيا‌ حقاً‌ يهدد‌ حقيقي‌ خطر‌ بوجود‌ يقترن‌ أن‌ يجب‌

ا‌النوع‌من‌المصلحة‌طابعًا‌خاصة‌من‌الأهمية‌في‌‌الشخصية،‌الأمر‌الذي‌يضفي‌على‌هذ
 .‌5إطار‌حماية‌حقوق‌والحريات‌الأساسية

بالإضافة‌إلى‌الشرط‌السابق‌فإن‌القاضي‌‌‌شرط المصلحة المباشرة والشخصية:   (2
 لوقائع‌على‌الاستعجال‌الإداري‌أثناء‌فحصه‌للمستندات‌ينظر‌أيضا‌إلى‌مدى‌تأثير‌الطلب‌وا

  
،‌‌2009،‌الجزائر،‌‌01،‌دار‌أسامة‌للنشر‌والتوزيع،‌الطبعة‌09/08شويحة‌زينب،‌الإجراءات‌المدنية‌في‌ظل‌القانون‌-1

 .‌43ص‌
بكري‌زوليخة،‌سلطات‌القاضي‌الإداري‌الإستعجالي،‌مذكرة‌ماستر،‌جامعة‌الحميد‌بن‌باديس،‌مستغانم،‌كلية‌الحقوق‌  -2

 .‌13،‌ص‌‌2022‌،2023والعلوم‌السياسية،‌قسم‌الحقوق،‌‌
 .‌40بوسام‌بوبكر،‌مرجع‌سابق،‌ص‌-3
 .‌44المرجع‌نفسه،‌ص‌ -4
 .‌‌43خليفي‌محفوظ،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ -5
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 .1رافع‌الدعوة‌أي‌حقه‌ومركزه‌القانوني‌بصورة‌شخصية‌ومباشرة

القائمة:  (3 المصلحة  المادة‌‌‌‌شرط  نص‌ في‌ الجزائري‌ المشرع‌ قانون‌‌‌‌13نص‌ من‌
إجراءات‌المدنية‌والإدارية‌على‌شرط‌المصلحة‌القائمة‌كقاعدة‌عامة‌تعني‌بها‌كل‌الدعاوي‌

ائية،‌حيث‌يقصد‌بهذا‌الشرط‌أن‌الحق‌أو‌المركز‌القانون‌الذي‌يهدف‌رافع‌الدعوى‌القض
حمايته‌استعجاليا‌قد‌تم‌الاعتداء‌عليه‌فعليا،‌أو‌حصل‌بشأنه‌نزاع‌تحقق‌من‌خلاله‌ضرر‌‌

 يعتبر‌سببا‌مقبولا‌يمكنه‌من‌اللجوء‌إلى‌القضاء‌الإداري‌الاستعجالي‌

زائري‌هنا‌بعض‌التخفيف‌أو‌الاستثناء‌‌أورد‌المشرع‌الج‌‌‌شرط المصلحة المحتملة:   (4
وهو‌ما‌يتلاءم‌بصورة‌أكبر‌مع‌طبيعة‌الدعاوي‌الإداري‌الاستعجالية،‌حيث‌أجاز‌امكانية‌‌
الاكتفاء‌بالمصلحة‌المحتملة‌ويقصد‌بهذا‌الشرط‌الاستثنائي‌أن‌الحق‌أو‌المركز‌القانوني‌‌

م‌ إنما‌هو‌ للضرر،‌ بعد‌ يتعرض‌ لم‌ لحمايته‌ الدعوى‌ رافع‌ يهدف‌ جرد‌خطر‌محدق‌‌الذي‌
بحقوقه‌أي‌أن‌الهدف‌من‌الطلب‌الاستعجالي‌في‌هذه‌الحالة‌ليس‌الحماية‌من‌ضرر‌وقع‌‌

 .‌2فعليا،‌بل‌مجرد‌تفادي‌الخطر‌أو‌ضرر‌قبل‌وقوعه
رقم‌‌ قانون‌ في‌ وضعها‌ تغير‌ فقد‌ للأهلية‌ بالنسبة‌ قانون‌‌‌‌13-22أما‌ المتضمن‌

منه‌‌‌‌13المدنية‌والإدارية‌باعتبار‌أن‌المشرع‌الجزائري‌لم‌ينص‌عليها‌في‌المادة‌‌الإجراءات‌‌
كون‌أن‌هذه‌الأخيرة‌اقتصرت‌على‌ذكر‌شرطي‌الصفة‌والمصلحة‌فقط‌أما‌الأهلية‌فقد‌نص‌‌

،‌من‌قانون‌‌64في‌المادة‌‌‌‌" بوسائل الدفاع "عليها‌المشرع‌ضمن‌القسم‌الرابع‌المعنون‌‌
المدنية‌‌ المطالبة‌‌الإجراءات‌ الدعوى‌ مباشرة‌ شروط‌ من‌ شرط‌ بذلك‌ فأصبحت‌ والإدارية‌

 .3القضائية
وليست‌شرط‌من‌شروط‌قبول‌الدعوة،‌وعليه‌فهي‌شرط‌لصحة‌إجراءات‌الدعوى‌وليس‌‌

ن‌الخصومة‌‌لقبولها،‌فإذا‌باشرا‌الدعوى‌شخص‌ليس‌آهلا‌لمباشرتها،‌كانت‌دعواه‌مقبولة،‌لك
باطلة‌ومثال‌ذلك‌من‌فقد‌أهليته‌وحجر‌عليه‌فهنا‌تنقطع‌الخصومة‌والدعوى‌تبقى‌صحيحة‌‌

 .4إلى‌أن‌تستأنف‌في‌مواجهة‌من‌له‌حق‌كالقيام‌على‌المحجوز‌عليه‌

  
 .‌44خليفي‌محفوظ،‌مرجع‌سابق‌،‌ص‌ -1
 .‌75حسين‌طاهري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌-2
 .‌‌138‌‌،139صونية‌نادية‌مواسة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌-3
 .‌139المرجع‌نفسه،‌ص‌‌‌-4
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ولهذا‌فإن‌استبعاد‌الأهلية‌من‌دائرة‌شروط‌قبول‌الدعوى‌وجعلها‌شرط‌موضوعي‌وليس‌‌
من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌يعود‌لأسباب‌‌‌‌64لما‌جاء‌في‌نص‌المادة‌‌‌‌شكلي‌طبقا

عدة‌نذكر‌منها‌أن‌الأهلية‌وضع‌غير‌مستقر‌قد‌يتوفر‌وقت‌قيد‌الدعوى‌وقد‌يتغيب‌أو‌‌
 .1ينقطع‌أثناء‌سير‌الخصومة‌

 المطلب الثاني: الشروط الموضوعية لرفع الدعوى الادارية الاستعجالية 

من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌على‌غرار‌‌‌920حدد‌المشرع‌بموجب‌المادة‌‌
أمام‌استعجال‌‌جميع‌حالات‌الاستعجال‌مجموعة‌من‌الشروط‌التي‌يتعين‌توافرها‌حتى‌نكون‌‌

أن‌يتعلق‌الامر‌بحق‌أو‌‌‌‌)الفرع الأول(  الحريات‌وهي‌على‌النحو‌التالي:‌شرط‌الاستعجال
المساس‌الخطير‌وغير‌المشروع‌بالحقوق‌والحريات‌الاساسية‌‌‌‌)الفرع الثاني(حرية‌أساسية‌‌
‌‌)الفرع الرابع( صدور‌الانتهاكات‌عن‌الإدارة‌بمناسبة‌ممارستها‌لسلطاتها‌‌‌‌)الفرع الثالث(

 .‌)الفرع الخامس( رفع‌دعوى‌الإلغاء‌

 الفرع الأول: شرط الاستعجال

إن‌عنصر‌الاستعجال‌شرط‌أساسي‌لاختصاص‌القاضي‌الاستعجالي‌ويتحقق‌كلما‌‌
كان‌من‌الضروري‌التدخل‌بأكبر‌سرعة‌من‌اللازم‌لوضع‌حد‌لاعتداء‌على‌حرية‌أساسية‌‌

عجال‌أشار‌الأستاذ‌بن‌الشيخ‌‌أو‌الحيلولة‌دون‌وقوع‌هذا‌الاعتداء؛‌وفي‌تعريف‌حالة‌الاست‌
أنها‌تترك‌لتقدير‌القاضي،‌ونكون‌بصدد‌استعجال‌عندما‌تكون‌من‌طبيعة‌سلوك‌‌‌‌"آث‌ملويا‌‌

 .‌"الإدارة‌أن‌يخلق‌وضعية‌ضارة‌أو‌خطيرة‌

لذلك،‌لا‌بد‌من‌أن‌تكون‌ظروف‌الاستعجال‌قائمة‌ومتوفرة،‌ويعد‌ذلك‌بمثابة‌القاسم‌
لت الاستعجالية‌ الأحكام‌ لكل‌ الأمر‌‌المشترك‌ في‌ للاستعجال‌ الإداري‌ القاضي‌ سلطة‌ برير‌

 بالتدابير‌الضرورية‌المطلوبة.‌

وللاستعجال‌طابع‌وقائي‌أكثر‌منه‌طابعا‌علاجيا‌نظرا‌لما‌يهدف‌إليه‌من‌ابتغاء‌عدم‌‌
المساس‌بالحقوق‌والحريات‌الأساسية،‌إذا‌كانت‌مهددة‌بخطر‌محدق‌وشيك‌يخشى‌في‌حالة‌

يصعب‌إن‌لم‌نقل‌يستحيل‌تداركها‌لو‌اتبعت‌الإجراءات‌‌‌المماطلة‌أن‌تستجد‌أوضاع‌وظروف
 العادية.

  
للطبا  -1 نوميديا‌ المدنية‌والإدارية،‌ الإجراءات‌ قانون‌ الوسيط‌في‌شرح‌ الجزائر،‌‌خليل‌بوصنوبرة،‌ عة‌والنشر‌والتوزيع،‌

 .‌137‌‌،138،‌ص‌ص‌2010
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وفي‌حالة‌رفض‌الطلب‌لغياب‌شرط‌الاستعجال،‌فبإمكان‌المدعي‌أن‌يقدم‌طلبا‌ثانيا،‌‌
ويشترط‌لقبول‌الطلب‌الثاني‌أن‌تستجد‌ظروف‌معينة‌تدفع‌القاضي‌إلى‌العدول‌عن‌موقفه‌‌

 .1الأول‌
 الفرع الثاني: أن يتعلق الأمر بحق أو حرية أساسية  

ستعجالي‌أن‌‌وفقا‌لموضوعنا‌محل‌الدراسة‌فإنه‌لا‌بد‌لانعقاد‌اختصاص‌القاضي‌الا
يتم‌المساس‌بحرية‌من‌الحريات‌الأساسية‌مثل:‌حرية‌التنقل،‌حرية‌التعبير‌عن‌الرأي،‌أو‌‌
حق‌من‌الحقوق‌مثل‌الحق‌في‌الحياة،‌الحق‌في‌التعليم....‌ومجلس‌الدولة‌الفرنسي‌أخذ‌
تخص‌‌ التي‌ والحريات‌ الحقوق‌ لتشمل‌ الأساسية‌ والحريات‌ الحقوق‌ لفكرة‌ الواسع‌ بالمفهوم‌

المعنوية‌مثل‌الجماعات‌المحلية‌في‌علاقتها‌مع‌الدولة‌فمجلس‌الدولة‌يبحث‌‌‌‌الأشخاص
 .‌2عن‌ضمان‌الحماية‌الفعلية‌للحقوق‌والحريات‌الأساسية‌بغض‌النظر‌عن‌صاحبها‌

كما‌اعتبر‌مجلس‌الدولة‌رفض‌المريض‌للعلاج‌حرية‌أساسية‌لكن‌بشروط‌في‌قرار‌‌
بتاريخ‌‌ تدعى‌‌2002غشت    16له‌ مريضة‌ كون‌ في‌ القضية‌ وقائع‌ فتتمثل‌ )فوياتي،  ؛‌

Fellattey)شفاهة،‌ثم‌أكدت‌رفضها‌كتابة‌عندما‌‌رفضت‌لأسباب‌دينية‌نقل‌الدم‌لجسمها‌‌‌‌
نقلت‌إلى‌مصلحة‌العلاج‌المكثف،‌غير‌أن‌الأطباء‌نقلوا‌لها‌الدم‌بالرغم‌من‌إلحاحها‌على‌‌
الرفض‌بعدما‌تبين‌لهم‌بأن‌ذلك‌ضروري‌لإبقائها‌على‌قيد‌الحياة،‌ولهذا‌رفعت‌طلبا‌أمام‌‌

عدا‌بنقل‌الدم‌إلى‌قاضي‌الاستعجال‌يهدف‌إلى‌أمر‌المستشفى‌بأن‌لا‌يقوم‌من‌الآن‌فصا
 .‌3جسمها

‌‌2002غشت    9أمر‌في‌‌‌‌Lyonلليون  فأصدر‌قاضي‌الاستعجال‌للمحكمة‌الإدارية‌‌
المستشفى‌بالامتناع‌عن‌القيام‌بنقل‌الدم‌للمريضة،‌مع‌توضيح‌بأن‌ذلك‌الأمر‌‌‌‌يأمر‌بموجبه‌

 ."وجدت‌المريضة‌في‌وضعية‌قصوى‌تجعل‌حياتها‌في‌خطر‌"ينتهي‌تطبيقه‌إذا‌حدث‌وأن‌
هذا‌الأمر‌لاحتوائه‌على‌ذلك‌التحفظ‌أمام‌قاضي‌الاستعجال‌‌‌‌)فوياتي( استأنفت‌السيدة‌‌

حق‌المريض‌البالغ‌عندما‌يكون‌في‌‌‌‌"لة‌الأولى‌بأن‌‌لمجلس‌الدولة،‌والذي‌صرح‌في‌الوه
  

القاضي‌الإداري‌الاستعجالي‌في‌توجيه‌أوامر‌لحماية‌الحريات‌الأساسية،‌مجلة‌‌قويزي‌هوارية،‌مدى‌فعالية‌سلطة‌‌  -1
 .‌1877‌،1878،‌ص‌ص‌2022،‌أفريل‌01،‌العدد‌‌15الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌المجلد‌‌

عبد‌العالي‌حاحة،‌أمال‌يعيش‌تمام،‌قراءة‌في‌سلطات‌القاضي‌الإداري‌الإستعجالي‌وفقا‌لقانون‌الإجراءات‌المدنية‌‌  -2
 .‌138،‌ص‌2009،‌مجلة‌المنتدى‌القانوني،‌العدد‌السادس‌09/08ة‌رقم:‌والإداري

لحسين‌بن‌شيخ‌آث‌ملويا،‌المنتقى‌في‌قضاء‌الاستعجال‌الإداري،‌دراسة‌قانونية،‌فقهية‌وقضائية‌مقارنة،‌الطبعة‌  -3
 .‌73‌‌،74،‌دار‌هومة،‌الجزائر،‌ص‌ص‌2008الثانية،‌
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حالة‌تسمح‌له‌التعبير‌عن‌إرادته‌في‌إعطاء‌موافقته‌على‌العلاج‌طبي‌له‌طابع‌الحقوق‌‌
 .‌"والحريات‌الأساسية‌

‌‌لليون غير‌أن‌مجلس‌الدولة‌قضى‌بإصلاح‌أمر‌قاضي‌الاستعجال‌للمحكمة‌الإدارية‌‌
بأن:‌‌ بتط‌‌"مضيفاً‌ ينتهي‌ نقل‌ بعدم‌ حياة‌‌الأمر‌ تكون‌ أين‌ حالة‌وضعية‌قصوى‌ بيقه‌في‌

المريضة‌في‌خطر،‌وهذا‌بعد‌أن‌يقوم‌الطبيب‌بكل‌ما‌في‌وسعه‌في‌إقناع‌تلك‌المريضة‌‌
 .‌"متناسبا‌وضروريا‌لحياة‌المعنية‌‌"،‌وفي‌حدود‌أن‌يكون‌نقل‌الدم‌" بقبول‌العلاج‌

ة‌المريض‌في‌عدم‌‌فالطبيب‌يجد‌نفسه‌أمام‌التزامين‌مختلفين،‌وهما‌التزامه‌باحترام‌إراد
العلاج‌وواجبه‌في‌العلاج،‌ودور‌القاضي‌الإداري‌هو‌الملائمة‌بينهما،‌وهذا‌ما‌جعل‌القاضي‌‌
إلى‌تغليب‌التزام‌الطبيب‌بالعلاج‌على‌التزامه‌باحترام‌إرادة‌المريض،‌إذا‌كانت‌الحياة‌هذه‌‌

‌‌كرس‌بصفة‌عامة‌احترام‌‌‌2002مارس    04الأخيرة‌في‌خطر،‌بالرغم‌من‌كون‌قانون‌‌
إرادة‌المريض‌في‌رفض‌العلاج،‌فالقاضي‌حرص‌على‌عدم‌تجاهل‌واجب‌العلاج‌المنصب‌‌

القانون‌فرض‌‌ يحاول‌ ففي‌حين‌ الطبيب،‌ يدي‌‌)ديمقراطية طبية( على‌ بين‌ توضع‌ أين‌ ‌،
المريض‌سلطة‌التقرير‌حول‌صحتهم‌يصير‌مجلس‌الدولة‌بالعكس‌من‌ذلك‌على‌فتح‌الباب‌

وتصغير‌‌ الطبي‌ التسلط‌ لتقريب‌‌J’infamtilisationأمام‌ بالاستسلام‌ المرض‌ كبار‌ ‌،
 .1متقهقر‌بين‌الالتزامين‌أعلاه

 الفرع الثالث: المساس الخطير وغير المشروع بالحقوق والحريات الأساسية. 

ليس‌كل‌اعتداء‌على‌الحقوق‌أو‌الحريات‌حتى‌لو‌كان‌غير‌مشروع‌يؤدي‌بالضرورة‌
إلى‌اتخاذ‌تدابير‌من‌طرف‌قاضي‌استعجال،‌بحيث‌يجب‌أن‌يكون‌المساس‌بإحدى‌الحقوق‌‌
والحريات‌الأساسية‌مساسا‌خطيرا‌وغير‌مشروع،‌أي‌تم‌خارج‌إطار‌القانون‌وبلغ‌درجة‌كبيرة‌
أن‌عبء‌‌ القانونية،‌على‌ للمشروعية‌ كلية‌ ومخالفة‌ مختلفة‌ تكون‌ والجسامة‌ الخطورة‌ من‌

ع‌على‌عاتق‌طالب‌التدبير‌المراد‌اتخاذه‌أي‌المتقاضي،‌لذلك‌منح‌‌إثبات‌عدم‌المشروعية‌يق‌
المشرع‌لقاضي‌الاستعجال‌الإداري‌سلطة‌التدخل‌لوضع‌حد‌لسلوك‌الإدارة‌عند‌المساس‌‌

 الخطير‌وغير‌المشروع‌بحق‌أو‌حرية‌أساسية.‌

إلا‌أن‌الأمر‌ليس‌بالسهولة‌التي‌قد‌يضنها‌البعض،‌خاصة‌في‌ظل‌صعوبة‌تحديد‌‌
لمساس‌بالحقوق‌والحريات‌الأساسية‌مساسا‌خطيرا،‌هذا‌بالإضافة‌إلى‌تغيير‌‌متى‌يكون‌ا

  
 .‌75،76لحسين‌بن‌شيخ‌آث‌ملويا،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ص -1
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مفهوم‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية‌من‌دولة‌إلى‌دولة،‌وأحياناً‌يختلف‌مفهومها‌داخل‌حدود‌‌
الحقوق‌‌ لهذه‌ المشرع‌عزف‌عن‌وضع‌تعريف‌واضح‌ودقيق‌ الواحدة،‌خاصة‌وأن‌ الدولة‌

يؤدي الأساسية،‌وهو‌ما‌سوف‌ النوع‌من‌‌‌‌والحريات‌ لهذا‌ اللجوء‌ الحد‌من‌ إلى‌ بالضرورة‌
 الاستعجال.‌

ولأن‌ليس‌جميع‌الحقوق‌والحريات‌يمكن‌أن‌تكون‌محلًا‌لدعوى‌استعجال،‌فإنه‌لا‌بد‌‌
من‌تحديد‌الحقوق‌والحريات‌التي‌يؤدي‌انتهاكها‌إلى‌إخطار‌قاضي‌الاستعجال،‌وهي‌غالباً‌‌

كحري‌ الكبرى،‌ التقليدية‌ والحريات‌ الحقوق‌ تكون‌ حرية‌‌ما‌ والتعبير،‌ الرأي‌ حرية‌ التنقل،‌ ة‌
التجمع،‌حرية‌التجارة‌والاستثمار،‌والحق‌في‌الحياة،‌الحق‌في‌الحماية‌القانونية،‌وبشكل‌‌
 .‌1عام‌الحريات‌والحقوق‌المنصوص‌عليها‌في‌الدستور‌والمعاهدات‌الدولية‌المصادق‌عليها‌

 الفرع الرابع: صدور الانتهاكات عن الإدارة بمناسبة ممارستها لسلطتها. 

الإدارة‌سلوكاً‌مخالفاً‌للقانون،‌ويتجلى‌‌يعد‌الاستغلال‌غير‌المناسب‌للسلطة‌من‌قبل‌‌
من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌لا‌بد‌أن‌يكون‌الاعتداء‌‌  920ذلك‌من‌خلال‌المادة‌‌

على‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية‌مبرراً‌ومناسباً‌للهدف‌الإداري‌وخصائصه،‌فإذا‌تجاوزت‌‌
صلاحيات واستعملت‌ قانوناً،‌ لها‌ المرسومة‌ الحدود‌ عن‌‌الإدارة‌ خارجة‌ أهداف‌ لتحقيق‌ ها‌

المصلحة‌العامة‌يصبح‌هذا‌الاستعمال‌تعسفيا‌ومخالفا‌لمبدأ‌التناسب،‌وفي‌هذه‌الحالة‌يعد‌‌
تبريره‌‌ يمكن‌ ولا‌ الأساسية،‌ والحريات‌ الحقوق‌ على‌ مشروع‌ غير‌ اعتداء‌ الإداري‌ الإجراء‌

ساسية‌المكفولة‌‌كإجراء‌ضروري،‌فهو‌يعد‌إساءة‌استعمال‌للسلطة‌وخرقاً‌للحقوق‌والحريات‌الأ
 .‌2قانوناً‌

 الفرع الخامس: رفع دعوة الإلغاء.  

من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌رقم‌‌‌919هذا‌الشرط‌مكرس‌في‌نص‌المادة‌‌
عندما‌يتعلق‌الأمر‌بقرار‌إداري‌ولو‌بالرفض‌ويكون‌موضوع‌‌"والتي‌جاء‌فيها:‌‌‌‌22/13

جزئي‌يجوز‌لقاضي‌الاستعجال‌أن‌يأمر‌بوقف‌تنفيذ‌هذا‌القرار‌أو‌وقف‌‌طلب‌إلغاء‌كلي‌أو‌‌
أثار‌معينة‌منه‌متى‌كانت‌ظروف‌الاستعجال‌تبرر‌ذلك‌ومتى‌ظهر‌له‌من‌التحقيق‌وجود‌‌

  
ريات‌الأساسية‌في‌ظل‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌‌أمينة‌حليلالي،‌دور‌قضاء‌الإستعجال‌الإداري‌في‌حماية‌الح  -1

 .‌165‌،166،‌‌ص‌ص‌2018مجلة‌الدراسات‌القانونية،‌المجلد‌الرابع،‌العدد‌الأول،‌جانفي‌
 .‌‌166المرجع‌نفسه،‌ص‌ -2
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وجه‌خاص‌من‌شأنه‌إحداث‌شك‌جدي‌حول‌مشروعية‌القرار،‌عندما‌يقضي‌بوقف‌التنفيذ‌‌
 يفصل‌في‌طلب‌إلغاء‌القرار‌في‌أقرب‌الآجال.‌

 .‌1"تهي‌أثر‌وقف‌التنفيذ‌عند‌الفصل‌في‌موضوع‌الطلب‌ين‌

ومن‌خلال‌المادة‌السابقة‌الذكر‌نستنتج‌أن‌طلب‌وقف‌التنفيذ‌المرفوع‌أمام‌القاضي‌
للقرار‌الإداري‌المرفوعة‌أمام‌‌الاستعجالي‌الإداري‌يجب‌أن‌تسبقه‌دعوى‌إلغاء‌كلي‌أو‌جزئي‌‌

قاضي‌الموضوع،‌ويجب‌أن‌تكون‌هذه‌الدعوى‌مستوفية‌لجميع‌شروطها‌الشكلية،‌كما‌يجب‌‌
أن‌تكون‌دعوى‌الإلغاء‌قد‌رفعت‌أمام‌نفس‌الجهة‌القضائية‌وهو‌ما‌سنوضحه‌بالتفصيل‌‌

 وفقا‌لما‌يلي:‌‌

قبل‌أمام‌القاضي‌إن‌دعوى‌وقف‌التنفيذ‌لا‌ت‌‌أن تكون دعوة الإلغاء مقبولة شكلًا:   (1
الاستعجالي‌ما‌لم‌يسبقها‌رفع‌الدعوة‌إلغاء،‌ويجب‌أن‌تكون‌هذه‌الدعوى‌مستوفية‌لجميع‌‌
شروطها‌الشكلية‌وخاصة‌الشروط‌التالية‌شرط‌التظلم‌الإداري‌المسبق،‌شرط‌الميعاد،‌شرط‌‌

 .2القرار‌الإداري،‌الشروط‌العامة‌لقبول‌الدعوى‌الإدارية‌المتمثلة‌في‌الصفة‌والمصلحة
أن تكون دعوة الإلغاء مرفوعة أمام نفس الجهة القضائية الفاصلة في الدعوى   (2

 وقف التنفيذ:  

رط‌أن‌تكون‌الدعوى‌قد‌رفعت‌أمام‌نفس‌المحكمة‌الإدارية‌‌وهنا‌يكفي‌لتحقيق‌هذا‌الش
‌‌919التي‌تتولى‌النظر‌في‌الدعوى‌الاستعجالية‌وهذا‌ما‌نستشفه‌من‌الفقرة‌الثانية‌من‌المادة‌‌

عندما‌يقضي‌بوقف‌التنفيذ‌يُفصل‌في‌‌"‌22/13من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌رقم‌
،‌ولكن‌لا‌يعني‌هذا‌أن‌تكون‌دعوى‌الإلغاء‌مرفوعة‌3"  طلب‌إلغاء‌القرار‌في‌أقرب‌الآجال

أمام‌نفس‌التشكيلة‌الجماعية‌التي‌تفصل‌في‌دعوى‌وقف‌التنفيذ‌وإنما‌يكفي‌أن‌تكون‌الدعوى‌‌
ان‌كلاهما‌رفع‌أمام‌نفس‌التشكيلة‌الجماعية‌‌بين‌أمام‌نفس‌المحكمة‌الإدارية،‌وذلك‌لأنه‌لو‌ك

من‌القانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية.‌إرفاق‌عريضة‌‌‌926لما‌اشترط‌المشرع‌في‌المادة‌‌
 .‌‌4وقف‌التنفيذ‌بنسخة‌من‌عريضة‌الدعوة‌الموضوع‌

  
 السابق‌ذكره.‌22‌/13من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌رقم‌‌‌919المادة‌ -1
أمال‌يعيش‌تمام،‌دعوى‌وقف‌تنفيذ‌القرارات‌الإدارية‌بناء‌على‌أمر‌استعجالي‌على‌ضوء‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌‌  -2

 .‌322،‌مرجع‌سابق،‌ص‌08/09والإدارية‌رقم‌
 ،‌السابق‌ذكره.08‌/09،‌المعدل‌والمتمم‌للقانون‌رقم‌22/13من‌القانون‌رقم‌‌919المادة‌ -3
العل  -4 مجلة‌ الأساسية،‌ الحريات‌ لحماية‌ الاستعجالي‌ضمانة‌ الإداري‌ القاضي‌ سلطات‌ يعقوبي،‌ الإنسانية‌يوسف‌ وم‌

 .‌168،‌ص‌2018،‌جوان‌‌11،‌المجلد‌1والاجتماعية،‌العدد‌
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من‌قانون‌‌‌‌920و‌‌‌919فإذا‌بادر‌المدعي‌بدعوى‌وقف‌التنفيذ‌وفقًا‌لأحكام‌المادتين‌‌
الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌دون‌أن‌يسبقها‌بدعوة‌إلغاء‌فتكون‌نتيجتها‌الطبيعية‌الرفض‌

 شكلًا.‌

الإداري‌المتضمن‌انتهاك‌خطير‌وغير‌مشروع‌للحقوق‌والحريات‌‌فوقف‌تنفيذ‌القرار‌‌
الأساسية‌وما‌يصاحب‌ذلك‌الإجراء‌من‌تدابير‌وقتية‌لحماية‌تلك‌الحريات‌ليس‌بغاية‌في‌‌
الميعاد‌‌ في‌ الإلغاء‌ دعوة‌ ترفع‌ أن‌ ويجب‌ المعيب،‌ القرار‌ لإلغاء‌ تمهيد‌ لكنه‌ ذاته،‌ حد‌

 .1القانوني‌
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 .‌323تنفيذ‌القرارات‌الإدارية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌أمال‌يعيش‌تمام،‌وقف‌ -1
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الاستعجالي‌‌يعد‌الفصل‌الثاني‌من‌مذكرتنا‌محوراً‌حيوياً‌في‌دراسة‌دور‌القضاء‌الإداري‌‌
في‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية؛‌حيث‌يستعرض‌هذا‌الفصل‌خصوصية‌الإجراءات‌
الحقوق‌‌ حماية‌ لضمان‌ الاستعجالي‌ الإداري‌ القضاء‌ يتبعها‌ التي‌ الاستعجالية‌ الإدارية‌
الادارية‌ الدعوى‌ سير‌ فمراحل‌ الإداري،‌ القرارات‌ مواجهة‌ في‌ للأفراد‌ الأساسية‌ والحريات‌

لحماية‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية،‌هي‌الإطار‌الإجرائي‌الذي‌يسمح‌بتفعيل‌‌الاستعجالية‌‌
الحماية‌الفورية‌للحقوق‌والحريات‌الأساسية.‌وتُعزز‌هذه‌الحماية‌من‌خلال‌السلطات‌الواسعة‌
أي‌‌ لوقف‌ والفعال‌ السريع‌ التدخل‌ من‌ يمكنه‌ مما‌ الاستعجالي،‌ الإداري‌ للقاضي‌ المخولة‌

مراحل‌سير‌الدعوى‌‌‌‌المبحث الأولوق.‌حيث‌سنتناول‌في‌‌مساس‌غير‌مشروع‌بتلك‌الحق
خصصناه‌‌‌‌لثانيا‌‌المبحثالإدارية‌الاستعجالية‌لحماية‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية،‌بينما‌‌

لدراسة‌السلطات‌الممنوحة‌للقاضي‌الإداري‌الاستعجالي‌في‌إطار‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌‌
 الأساسية.
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 مراحل سير الدعوى الإدارية الاستعجالية لحماية الحقوق والحريات الأساسية.المبحث الأول: 

تكتسي‌الدعوى‌الإدارية‌الاستعجالية‌أهمية‌بالغة‌في‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية‌
للأفراد‌والهيئات؛‌حيث‌تمثل‌آلية‌قانونية‌استثنائية‌تهدف‌إلى‌توفير‌حماية‌سريعة‌وفعالة‌‌

التي‌قد‌تسبب‌ضرر‌لا‌يمكن‌تداركه؛‌وفي‌هذا‌الإطار‌يبرز‌سير‌‌ضد‌القرارات‌الإدارية‌‌
الدعوى‌الإدارية‌الاستعجالية‌كموضوع‌محوري‌حيث‌تمر‌بعدة‌مراحل‌متتالية‌تبدأ‌من‌رفع‌‌
الدعوى‌وتنتهي‌بصدور‌الحكم‌مرورا‌بمرحلة‌النظر‌فيها،‌وتهدف‌هذه‌المراحل‌مجتمعه‌إلى‌‌

للحقوق‌والحريات‌الأساس فعالة‌ تتطلب‌تدخلا‌‌ضمان‌حماية‌ التي‌ الحالات‌ ية‌خاصة‌في‌
سريعا‌للقضاء‌لوقف‌انتهاك‌محتمل‌أو‌لحماية‌وضع‌قانوني‌مهدد‌وعليه،‌سيتم‌دراسة‌مراحل‌‌
سير‌الدعوى‌الإدارية‌الاستعجالية‌من‌خلال‌تقسيم‌هذا‌المبحث‌الى‌ثلاثة‌مطالب‌رئيسية،‌‌

المطلب الثاني  ية،‌أما‌‌مرحلة‌رفع‌الدعوى‌الإدارية‌الاستعجال‌‌المطلب الأولحيث‌يتضمن‌‌
فيرتكز‌على‌مرحلة‌‌المطلب الثالث  فيتضمن‌مرحلة‌النظر‌في‌الدعوى‌الإدارية‌الاستعجالية‌و‌

 الفصل‌في‌الدعوى‌الإدارية‌الاستعجالية.‌

 المطلب الأول:  مرحلة رفع الدعوى الإدارية الإستعجالية . 

الإستعجالي‌هو‌‌خطوة‌إجرائية‌‌تمكن‌‌رفع‌الدعوى‌الإستعجالية‌أمام‌القضاء‌الإداري‌‌‌
الأفراد‌من‌اللجوء‌الفوري‌إلى‌القضاء‌لحماية‌حقوقهم‌‌وحرياتهم‌الأساسية‌المهددة‌من‌قبل‌‌
الإدارة،‌‌إذا‌خص‌المشرع‌هذا‌النوع‌من‌الدعاوى‌بجملة‌من‌القواعد‌الإجراءية‌و‌الموضوعية‌‌

ضمان‌الجدية‌والسرعة‌التي‌تقتضيها‌‌التي‌تنفرد‌بها‌عن‌بقية‌الدعوى‌الإدارية‌العادية،‌وذلك‌ل
الحالات‌الإستعجالية‌.‌حيث‌يفصل‌هذا‌المطلب‌مرحلة‌رفع‌الدعوى‌الإدارية‌الإستعجالية‌‌
،و‌سيتم‌التطرق‌أولا‌إلى‌الشروط‌التي‌يجب‌أن‌تتضمنها‌‌العريضة‌باعتبارها‌ركيزة‌أساسية‌

لفرع‌الثاني‌آجال‌رفع‌الدعوى‌ثم‌نعالج‌في‌ا)الفرع الأول(  لقبول‌الدعوى‌الإدارية‌الاستعجالية
الإدارية‌الاستعجالية،‌لما‌لها‌من‌أثر‌بالغ‌في‌الحفاظ‌على‌فعالية‌التدخل‌القضائي؛‌أما‌‌

الثالث الأطراف‌‌‌الفرع  لإعلام‌ أساسية‌ خطوة‌ تعد‌ التي‌ التبليغ‌ لإجراءات‌ فقد‌خصصناه‌
ة‌حتى‌في‌‌المعنية‌وضمان‌مبدأ‌المواجهة‌الذي‌يشكل‌أحد‌أهم‌ضمانات‌المحاكمة‌العادل

 ظل‌الطابع‌الاستعجالي‌للدعوى.
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 الفرع الأول: الشروط العامة للعريضة الإدارية الاستعجالية.  

تخضع‌العريضة‌الإدارية‌الاستعجالية‌لشروط‌شكلية‌تضمن‌صحتها‌وقبولها‌أمام‌القضاء.‌‌ 
إمكانية‌ إتاحة‌ مع‌ الأساسية،‌ بياناتها‌ استيفاء‌ مكتوبة،‌ عريضة‌ في‌ الشروط‌ هذه‌ ‌‌وتتمثل‌

 تقديمها‌إلكترونيًا.‌‌

 أولا: أن تكون العريضة مكتوبة. 

الكتابة‌وأول‌‌ بعدة‌خصائص،‌ولعل‌أهمها‌خاصية‌ الدعوى‌الإدارية‌ تمتاز‌إجراءات‌
إ. م،  من‌قانون‌ 815تطبيق‌لهذه‌الخاصية‌هي‌العريضة‌وضرورة‌كتابتها،‌فنصت‌المادة‌

‌904،‌على‌ضرورة‌رفع‌الدعوى‌أمام‌المحكمة‌الإدارية‌بعريضة‌مكتوبة،‌ونصت‌المادة‌‌1إ
،‌على‌تطبيق‌نفس‌الأحكام‌المتبعة‌أمام‌عريضة‌افتتاح‌الدعوى‌أمام‌مجلس‌‌ق، إ، م، إمن‌‌
 .‌2الدولة‌

،‌وذلك‌تحت‌طائلة‌عدم‌‌3وهذا‌بالإضافة‌إلى‌ضرورة‌تحرير‌العريضة‌باللغة‌العربية‌
 .‌4من‌ق.‌إ،‌م،‌إ‌08القبول‌وهذا‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌

 ثانيا: بيانات عريضة افتتاح الدعوى.  

اشتراط‌في‌عريضة‌افتتاح‌الدعوى‌‌‌من‌ق،‌إ،‌م،‌إ،‌‌15نستخلص‌من‌صياغة‌المادة‌‌
 للبيانات‌الآتية.‌

 الجهة‌القضائية‌التي‌ترفع‌أمامها‌الدعوى.‌‌ (1

 اسم‌ولقب‌المدعي‌وموطنه.‌‌ (2

 اسم‌ولقب‌وموطن‌المدعي‌عليه،‌فإن‌لم‌يكن‌له‌موطن‌معلوم‌فآخر‌موطن‌له.‌‌ (3

ممثله‌‌ (4 وصفة‌ الاجتماعي‌ ومقره‌ المعنوي‌ الشخص‌ وطبيعة‌ تسمية‌ إلى‌ الإشارة‌
 القانوني‌أو‌الاتفاقي.‌

 عرض‌موجزا‌للوقائع‌والطلبات‌والوسائل‌التي‌تؤسس‌عليها‌الدعوى.‌‌‌ (5

  
 لإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌السابق‌ذكره.‌،‌المتضمن‌قانون‌ا‌13-22من‌القانون‌رقم‌‌‌815المادة‌-1
 الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌السابق‌ذكره.‌،‌المتضمن‌قانون‌‌13-22من‌القانون‌رقم‌‌904المادة‌ -2
بوعمرة‌إبراهيم،‌تطبيقات‌النظام‌العام‌على‌الشروط‌المتعلقة‌برفع‌الدعوى،‌مجلة‌الأستاذ‌الباحث‌للدراسات‌القانونية‌  -3

 .‌2138،‌ص‌‌2021،‌جوان‌01،‌العدد‌‌06والسياسية،‌المجلد‌
 ،‌المتضمن‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌السابق‌ذكره.‌‌‌13-22من‌القانون‌رقم‌‌‌‌08المادة‌‌‌  -4
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 .1الإشارة‌عند‌الاقتضاء‌إلى‌المستندات‌والوقائع‌المؤيدة‌للدعوى‌‌ (6
 ف من تقديم العرائض الافتتاحية إلكترونياً.  ثالثاً: تمكين الأطرا

المادة‌‌ لنص‌ والإدارية‌‌‌169خلافا‌ المدنية‌ الإجراءات‌ قانون‌ رفع‌‌2من‌ تجيز‌ التي‌
وموقع‌عليها‌من‌الخصم‌أو‌محام‌مقيد‌في‌‌الدعوى‌إلى‌المجلس‌القضائي‌بعريضة‌مكتوبة‌‌

و‌‌‌815التنظيم‌الوطني‌للمحامين‌وتودع‌بأمانة‌ضبط‌المجلس‌القضائي‌كانت‌المادتان‌‌
بل‌التعديل‌تشترطان‌عند‌رفع‌الدعوى‌أمام‌،‌ق3من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌‌‌823

تحت‌طائلة‌عدم‌‌ وذلك‌ محام‌ موقعة‌من‌ بموجب‌عريضة‌ ذلك‌ يتم‌ أن‌ الإدارية‌ المحكمة‌
القبول‌إثر‌التعديل‌الأخير‌ألغي‌التمثيل‌الوجوبي‌بمحام‌كما‌تم‌إدراج‌عصرنة‌العدالة‌ضمن‌‌

 .‌4روني‌آليات‌العمل‌الحديثة‌وتمكين‌الأطراف‌من‌التقاضي‌بالطريق‌الإلكت‌
،‌نلاحظ‌أنه‌تم‌حذف‌عبارة‌5، إ، م، إ  الجديدق من‌‌‌‌815من‌استقراء‌نص‌المادة‌‌

موقعة‌من‌محام‌وكأن‌المشرع‌اعترف‌للمتقاضي‌برفع‌الدعوى‌دون‌استعانة‌بمحام،‌عكس‌‌
وفقا لنص المادة  محام‌أمامها‌غير‌وجوبي‌‌ما‌كان‌عليه‌الأمر‌سابقاً،‌فقد‌صار‌التمثيل‌ب

 . 6(‌‌13-22من القانون  14
ومتى‌كان‌أحد‌أطراف‌النزاع‌مدع‌أو‌مدعي‌عليه‌هو‌الدولة‌أو‌الولاية‌أو‌البلدية‌أو‌‌

ات‌الصبغة‌الإدارية‌أو‌إحدى‌الهيئات‌العمومية‌الوطنية‌أو‌‌إحدى‌المؤسسات‌العمومية‌ذ
الجهوية،‌فإن‌الذي‌يمثلها‌وفق‌الترتيب‌السابق‌الوزير‌المعني‌أو‌الوالي‌أو‌رئيس‌المجلس‌‌
الشعبي‌البلدي‌أو‌الممثل‌القانوني‌للمؤسسة‌العمومية‌ذات‌صبغة‌الإدارية‌أو‌الهيئة‌العمومية‌‌

 .7من ق، إ، م، إ(  828المادة )أو‌المنظمة‌الوطنية‌أو‌الجهوية‌‌

  
 المتضمن‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌سابق‌ذكره.‌‌13-22من‌القانون‌رقم‌‌‌15المادة‌ -1
 المتضمن‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌السابق‌ذكره.‌‌13-22من‌القانون‌رقم169المادة‌ -2
 المتضمن‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌السابق‌ذكره.‌‌‌13-22من‌القانون‌‌رقم‌‌826و‌815المواد‌ -3
الذي‌‌‌‌‌‌13-‌22سيكي‌أحمد،‌قاسم‌العيد‌عبد‌القادر،‌الإجراءات‌المستحدثة‌في‌القانون‌الإداري‌على‌ضوء‌القانون‌‌-4

،‌‌ص‌‌2023،‌جوان‌‌01،‌العدد‌‌09،‌مجلة‌القانون‌العام‌الجزائري‌والمقارن،‌المجلد‌‌09-‌‌08يعدل‌ويتمم‌القانون‌رقم‌‌
 .‌765‌،766ص‌

 المتضمن‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌السابق‌ذكره.‌‌‌‌13-22من‌القانون‌رقم‌‌‌‌‌815لمادة‌ا-5
 المتضمن‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌السابق‌ذكره.‌‌13-22من‌القانون‌رقم‌‌14المادة‌-6
 المتضمن‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌السابق‌ذكره.‌‌13-22من‌القانون‌رقم‌‌‌828المادة‌-7
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القانون‌‌ من‌خلال‌ الالكتروني‌ التقاضي‌ أحكام‌ الجزائري‌ المشرع‌ نظم‌ ‌‌15‌‌/03قد‌
 الفاصل‌الرابع‌منه‌تحت‌‌المتعلق‌بعصرنة‌العدالة‌وبالتحديد‌في‌‌‌‌2015فيفري    1المؤرخ‌في‌‌

،‌لكن‌بعد‌ظهور‌الأزمة‌الصحية‌التي‌مست‌دول‌‌1عنوان‌)المحادثة‌المرئية‌عن‌بعد(‌
استثنائية إجراءات‌ الدول‌ اتخذت‌معظم‌ الوباء‌‌‌‌العالم‌ فيروس‌ تفشي‌ منع‌ أجل‌ وقائية‌من‌

ما‌جعل‌‌ الاجتماعي،‌ والتباعد‌ الصحي‌ الحجر‌ الحركة‌وفرض‌ تقييد‌ أهمها‌ العالمي‌ومن‌
الجزائر‌وعلى‌غرار‌باقي‌الدول‌توقف‌عمل‌العديد‌من‌المؤسسات‌والمرافق‌العمومية‌والتي‌‌

الجها على‌ المعروضة‌ القضائية‌ والجلسات‌ القضائي‌ العمل‌ وقف‌ أهمها‌ القضائية‌‌من‌ ت‌
والاقتصار‌فقط‌على‌القضايا‌التي‌لا‌تحتمل‌الانتظار‌وذلك‌حفاظا‌على‌صحة‌المواطنين‌‌

 .2وكبح‌انتشار‌الوباء‌
 الفرع الثاني: الآجال 

تقتضي‌مباشرة‌الدعوى‌أن‌تكون‌محصورة‌ضمن‌مواعيد‌وآجال‌محددة،‌فليس‌للمدعي‌‌
اختيار‌موعد‌لعرض‌دعواه‌على‌القضاء،‌بل‌يجب‌أن‌يرفعها‌في‌المهلة‌أو‌الميعاد‌الذي‌
حدده‌القانون‌بحيث‌أن‌الدعوى‌تكون‌غير‌مقبولة‌إذا‌رفعت‌قبل‌المهلة‌أو‌بعدها،‌ولو‌كانت‌‌

 .‌3كل‌الشروط‌متوفرة
يجوز‌للمدعي‌تصحيح‌العريضة‌التي‌لا‌تثير‌أي‌وجه‌بإيداع‌مذكرة‌إضافية‌خلال‌‌

وهو‌أربعة‌أشهر‌أو‌شهرين‌في‌‌‌‌830-829والمشار‌إليها‌في‌المادتين‌‌أجل‌رفع‌الدعوى‌‌
 حالة‌اختياره‌رفع‌التظلم.‌

صراحة‌تصحيح‌العريضة‌التي‌لم‌‌‌‌1فقرة  ‌‌848كما‌أجاز‌المشرع‌من‌خلال‌المادة‌‌
 تحترم‌هذه‌الشروط:‌

عندما‌تكون‌العريضة‌مشوبة‌بعيب‌يرتب‌عدم‌القبول‌وتكون‌قابلة‌للتصحيح‌بعد‌فوات‌‌
 لا‌يجوز‌للمحكمة‌الإدارية‌أن‌ترفض‌هذه‌الطلبات‌‌‌829المنصوص‌عليه‌في‌المدة‌‌الأجل‌‌

  
(،‌المؤرخة‌في‌‌06،‌يتعلق‌بعصرنة‌العدالة،‌الجريدة‌الرسمية‌العدد‌)01‌/02‌/2015المؤرخ‌في‌‌‌‌‌‌03-‌15القانون‌رقم‌‌  -1

10/02/2015‌. 
الطاهر‌باكر،‌التقاضي‌الإلكتروني‌بين‌الضرورة‌المعاصرة‌وواقع‌النصوص‌القانونية،‌مجلة‌أبحاث‌قانونية‌وسياسية،‌ -2

 .‌296،‌ص‌2023،‌جوان،‌02،‌العدد‌‌08المجلد‌
مودع‌محمد‌أمين،‌شروط‌قبول‌الدعوى‌على‌ضوء‌تعديل‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌الجزائري،‌مجلة‌صوت‌القانون،‌‌  -3

 .‌139،‌ص‌2018،‌أكتوبر‌02،‌العدد‌‌05المجلد‌
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 وإثارة‌عدم‌القبول‌التلقائي‌إلا‌بعد‌دعوة‌المعنيين‌إلى‌تصحيحها.‌

رفض‌‌ يمكن‌ الإجراء‌ بهذا‌ القيام‌ عدم‌ حالة‌ في‌ أنه‌ إلى‌ التصحيح‌ أمر‌ في‌ فيشار‌
يقل‌عن‌خمسة‌ الذي‌لا‌ المحدد‌ الآجال‌ انقضاء‌ بعد‌ حالة‌‌‌‌الطلبات‌ باستثناء‌ يوما‌ عشر‌

 الاستعجال،‌‌

 وبعد‌تنبيه‌المدعي‌من‌طرف‌كاتب‌الضبط‌أن‌يبادر‌من‌تلقاء‌نفسه‌إلى‌تصحيح‌العريضة.‌

تبعا‌‌ القضية‌وتقييد‌في‌سجل‌خاص‌ بملف‌ العريضة‌مع‌نسخة‌منها‌ تودع‌هذه‌ ثم‌
جل‌‌لترتيب‌ورودها‌مع‌بيان‌أسماء‌وألقاب‌الخصوم‌رقم‌القضية‌وتاريخ‌أول‌جلسة‌ثم‌يس‌

أمين‌الضبط‌رقم‌القضية،‌تاريخ‌أول‌جلسة‌على‌نسخ‌العريضة‌الافتتاحية،‌ويسلمها‌للمدعي‌‌
 .‌1بغرض‌تبليغها‌رسميا‌للخصوم

 الفرع الثالث: التبليغ  

تكمن‌الحكمة‌من‌التبليغ‌في‌كونه‌السبيل‌الأوثق‌لتأكد‌من‌علم‌الخصوم‌بمضمون‌‌
لقرارات‌والأوامر،‌ولأجل‌ذلك‌لم‌يكتف‌المشرع‌بمجرد‌العالم‌حتى‌لو‌كان‌قطعيا،‌‌الأحكام‌وا

تنفيذ‌‌ يسبق‌كل‌ إجراء‌ فالتبليغ‌ بإحكام‌حضورية،‌ تعلق‌الأمر‌ به‌حتى‌ولو‌ القيام‌ فأوجب‌
والقضاء‌بما‌يخالف‌هذا‌يعد‌خطأ‌في‌تطبيق‌القانون،‌وقد‌نص‌المشرع‌على‌تبليغ‌الأوامر‌‌

ر الاستعجالي وعند  ق، إ، م، إ، " يتم التبليغ الرسمي للأم  ،3492الاستعجالية‌في‌المادة‌‌
 .3الاقتضاء يبلغ بكل الوسائل وفي أقرب الآجال " 

ق، إ، م، إ: " يرتب الأمر الاستعجال آثاره من تاريخ التبليغ  ‌‌935وجاء‌في‌المادة‌‌
 .4التبليغ للخصم المحكوم عليه " الرسمي أو 

المحضر‌‌ طريق‌ عن‌ رسمياً‌ تبليغاً‌ يكون‌ قد‌ التبليغ‌ أن‌ النصين‌ هذين‌ من‌ يتضح‌
‌‌894ا‌مع‌المادتين‌‌القضائي‌وقد‌يكون‌تبليغاً‌عن‌طريق‌أمانة‌الضبط‌وقد‌جاء‌ذلك‌توافق

  
 .‌45-‌44شريفي‌أسماء،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ص‌ -1
المتضمن‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌رسالة‌‌‌‌08‌/09مقيمي‌ريمة،‌القضاء‌الاستعجالي‌الإداري‌وفقا‌للقانون‌‌  -2

 .‌57،‌ص‌‌2012‌‌،2013ماجستير،‌جامعة‌العربي‌بن‌مهيدي،‌أم‌البواقي،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌قسم‌الحقوق،‌‌
 المتضمن‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌السابق‌ذكره.‌‌13-22من‌القانون‌رقم‌‌934المادة‌ -3
 المتضمن‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌السابق‌ذكره.‌‌‌‌13-22من‌القانون‌رقم‌‌‌‌935المادة‌ -4
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تم‌التبليغ‌الرسمي‌للأحكام‌والأوامر‌إلى‌‌‌‌" :‌‌894حيث‌ولد‌فيها‌المادة‌‌‌‌ق، إ، م، إ ‌‌895و‌
 .‌1"الخصوم‌في‌موطنهم‌عن‌طريق‌محظر‌قضائي‌

‌ 
 التبليغ الإلكتروني آلية ضرورية لتفعيل التقاضي الإلكتروني. أولًا: 

وثورة‌‌ والتكنولوجي‌ العلمي‌ التطور‌ استغلال‌ على‌ العمل‌ يستلزم‌ العدالة‌ تحقيق‌ إن‌
الاتصالات‌في‌مجاد‌القضاء،‌لما‌تحققه‌هذه‌الطريقة‌من‌توفير‌الوقت‌والجهد‌في‌المعاملات‌‌

التق إجراءات‌ تبسيط‌ إلى‌ بالإضافة‌ وسهولة‌‌القضائية،‌ القضائية‌ الملفات‌ وحماية‌ اضي‌
الاطلاع‌عليها‌دون‌عناء‌التنقل‌إلى‌المحكمة،‌كما‌أن‌تحقيق‌الهدف‌من‌تبني‌هذه‌التقنية‌‌
الإلكترونية‌هو‌البحث‌عن‌أنجع‌ضمان‌لتقريب‌المواطن‌من‌المرفق‌العام‌وتوفير‌ما‌يحتاجه‌‌

 .‌2من‌خدمات‌ضرورية‌
 ثانيا: المراحل الإجرائية للتبليغ الإلكتروني. 

رغم‌أن‌مرفق‌القضاء‌الجزائري‌لم‌يشرع‌بعد‌في‌تبني‌عملية‌التبليغ‌الإلكتروني‌بالنسبة‌‌
التشريعات‌‌ مختلف‌ إلى‌ وبالعودة‌ فإنه‌ ذلك،‌ تلي‌ التي‌ والمراحل‌ الدعوى‌ افتتاح‌ لعريضة‌

 السباقة‌في‌إعمال‌هذه‌التقنية‌الإلكترونية‌لتدعيم‌عملية‌التقاضي.‌

قبل‌الشروع‌في‌عملية‌التبليغ‌الإلكتروني‌يجب‌إنشاء‌شبكة‌‌‌‌تشكيل دعامة إلكترونية:  . أ
تبليغ‌وكذا‌الأشخاص‌المعنيين‌بذلك؛‌بشكل‌يضمن‌‌معلومات‌تربط‌بين‌المحكمة‌والمكلفين‌بال

التواصل‌مع‌الأطراف‌المتدخلة‌في‌عملية‌التبليغ‌والتي‌كان‌من‌مهام‌المحضر‌القضائي‌‌
 سابقا‌فهو‌المعنى‌الوحيد‌بالعملية.‌

إلكترونيا:  .ب عريضته  بتسجيل  المدعي  التبليغ‌‌‌‌قيام  اعتماد‌ من‌ المغزى‌ يتمثل‌
ي‌بهذه‌الوسيلة،‌تكريس‌شعار‌المحكمة‌الإلكترونية‌أو‌‌الإلكتروني‌في‌تفعيل‌عملية‌التقاض

التقاضي‌عن‌بعد‌والذي‌يفيد‌أن‌إجراءات‌التقاضي‌تتم‌بعيدا‌عن‌أروقة‌المحاكم‌من‌خلال‌‌
القضائية‌‌ الجهة‌ تتكفل‌ العريضة‌ تسجيل‌ وبعد‌ إلكترونيا،‌ القضائية‌ الوثائق‌ تبادل‌مختلف‌

 تم‌بعد‌تبليغ‌المدعي‌عليه.‌بتأكيد‌التسجيل‌في‌انتظار‌انعقاد‌الخصومة‌التي‌ي‌

  
 المتضمن‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌السابق‌ذكره.‌‌‌‌13-22من‌القانون‌رقم‌‌‌‌894المادة‌ -1
ني،‌دعامة‌أساسية‌لتفعيل‌الثقافي‌الالكتروني،‌المجلة‌الجزائرية‌للعلوم‌القضائية‌‌فهيمة‌بلول،‌التبليغ‌القضائي‌الالكترو‌ -2

 .‌310،‌ص‌‌2024،‌ديسمبر‌04،‌العدد‌‌61والسياسية،‌المجلد‌
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حسب‌ما‌هو‌معمول‌‌‌‌تكفل المحضر القضائي بمنح الصيغة الرسمية لعملية تبليغ: .ت
به‌في‌مجال‌التبليغ‌الإلكتروني‌الذي‌يشرف‌عليه‌المحضر،‌فإن‌هذا‌الأخير‌يتكفل‌بإرسال‌

أكد‌من‌‌التبليغ‌إلى‌المعني‌عن‌طريق‌استخدام‌إحدى‌وسائل‌التبليغ‌المقررة‌قانونا،‌وعندما‌يت‌
 وصول‌التبليغ‌إلى‌المبلغ‌له‌عن‌طريق‌استعمال‌التقنيات‌التي‌تسمح‌له‌بالتأكيد‌من‌وصول‌‌

 التبليغ،‌يصادق‌على‌ذلك‌ويرسل‌المحضر‌إلكترونيا‌إلى‌الجهة‌القضائية‌المختصة.‌

أما‌في‌حالة‌عدم‌تأكد‌المحضر‌من‌إتمام‌عملية‌تبليغ‌كغياب‌إشارة‌تفيد‌ذلك‌من‌‌
 .1المحظر‌القضائي‌يتكفل‌بالعودة‌إلى‌عملية‌التبليغ‌بالطريقة‌التقليدية‌طرف‌المبلغ‌له،‌فإن‌‌

كما‌سبق‌الإشارة‌إليه‌فإن‌‌‌البيانات الواجب توفرها في محضر التبليغ الإلكتروني: .ث
الوسيلة‌المستعملة‌والتي‌‌التبليغ‌الإلكتروني‌لا‌يختلف‌كثيراً‌عن‌التبليغ‌التقليدي‌إلا‌من‌حيث‌‌

تفيد‌أن‌اعتماد‌الطريقة‌الإلكترونية،‌يبدو‌وأنه‌الأسهل‌لإتمام‌عملية‌التبليغ،‌ولصحة‌التبليغ‌‌
بالوسيلة‌الإلكترونية‌وحسب‌التشريعات‌التي‌شرعت‌في‌تطبيق‌هذه‌الآلية،‌فإنه‌يجب‌توفر‌‌

الدعوى‌وعناوينهم‌‌مختلف‌البيانات‌التي‌تتوفر‌في‌محضر‌التبليغ‌العادي‌لاسيما‌أطراف‌‌
المحكمة‌المختصة،‌تاريخ‌التبليغ،‌توقيع‌المبلغ‌له،‌تاريخ‌الجلسة،‌اسم‌المحضر‌القضائي،‌‌

 .‌2وتوقيعه‌من‌البيانات
ينتج‌عنها‌حتمية‌اعتما‌‌الدفع الإلكتروني: . ج التقاضي‌الإلكتروني‌ تقنية‌ د‌إن‌اعتماد‌

برنامج‌دفع‌الرسوم‌القضائية‌بالطريقة‌الإلكترونية،‌فإذا‌كان‌الهدف‌من‌التقاضي‌الإلكتروني‌‌
هو‌إتمام‌تلك‌العملية‌ومختلف‌إجراءاتها‌إلكترونياً،‌فهذا‌ما‌يستوجب‌أن‌يتم‌تفعيل‌عملية‌‌
يتكفل‌‌ الذي‌ القضائي‌ المحضر‌ أتعاب‌ أو‌ الدعوى‌ إلكترونياً‌سواء‌رسوم‌رفع‌ الرسوم‌ دفع‌

 3التبليغ‌وحتى‌تنفيذ‌السندات‌القضائية‌بعملية

 ثالثا: وسائل التبليغ الإلكتروني المنتظر اعتمادها من طرف المشرع الجزائري.  

  
 .‌312فهيمة‌بلول،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ -1
التي‌جاء‌فيها:"‌فضلا‌عن‌الطرق‌المنصوص‌‌‌‌15/03من‌قانون‌عصرنة‌قطاع‌العدالة‌رقم‌‌‌‌09بناء‌على‌نص‌المادة-‌2

المدنية‌و‌ قانون‌الإجراءات‌ تبليغ‌وإرسال‌‌عليها‌في‌ المجال،‌يمكن‌أن‌يتم‌ الإدارية‌والقانون‌الإجراءات‌الجزائية‌في‌هذا‌
 الوثائق‌والمحررات‌القضائية‌والمستندات‌بالطريق‌الإلكتروني‌وفقا‌للشروط‌والكيفيات‌المحددة‌في‌هذا‌القانون".‌

 .‌313فهيمة‌بلول،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌-‌3
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يعتبر‌التبليغ‌الإلكتروني‌وسيلة‌تواصل‌مع‌الخصوم‌المتداعين‌في‌الدعوى‌وإعلامهم‌‌
الإجراءات‌‌ التي‌‌بمستجدات‌ الحديثة‌ التقنية‌ الوسائل‌ اعتماد‌ خلال‌ من‌ وذلك‌ والدعاوى‌

 أصبحت‌ضرورية‌في‌حياة‌الأشخاص‌أثناء‌اتصالاتهم‌اليومية‌

يعد‌البريد‌الإلكتروني‌أحسن‌وسيلة‌‌‌‌(:E-mailالتبليغ بواسطة البريد الإلكتروني ) (أ
لة،‌فهذه‌الأخيرة‌‌للاتصال‌لاسيما‌بالنسبة‌للمؤسسات‌والشركات‌التي‌نتعامل‌كثيرا‌بهذه‌الوسي‌

 تضمن‌الاطلاع‌بأريحية‌على‌الملفات‌المرسلة‌عكس‌الوسائل‌الأخرى‌التي‌قد‌لا‌تتوفر‌‌

 على‌مختلف‌التطبيقات‌للاطلاع‌على‌البريد‌الوارد‌والتأكد‌من‌استقبال‌الرسالة.

يعتبر‌هذا‌الجهاز‌‌‌‌(: SMSالتبليغ بواسطة الرسائل النصية عبر الهاتف الذكي ) (ب
لمرافقة‌لإنسان‌مهما‌كان‌مكان‌تواجده،‌لا‌سيما‌مع‌التطور‌الذي‌حصل‌‌من‌أهم‌الأجهزة‌ا

في‌مجال‌إدخال‌شبكة‌الأنترنت‌ضمن‌التطبيقات‌المتوفرة‌في‌الهاتف‌الذكي،‌والذي‌من‌‌
الهاتفية‌‌ والرسائل‌ المكالمات‌ لتلقي‌ كآلة‌ فقط‌ وليس‌ أغراض‌ لعدة‌ الهاتف‌ يستعمل‌ خلاله‌

 النصية.‌

تتم‌عملية‌التبليغ‌بهذه‌الطريقة‌إلى‌‌‌‌روني للمحامي: التبليغ بواسطة الحساب الإلكت (ت
المحامي‌الذي‌يكون‌ممثلا‌لأحد‌الخصوم‌سواء‌أثناء‌رفع‌الدعوى‌الكترونيا‌أين‌يقع‌المحامي‌‌
بمختلف‌‌ تبليغه‌ العريضة،‌لإمكانية‌ نفس‌ له‌ورقم‌هاتفه‌في‌ الحساب‌الإلكتروني‌ بتسجيل‌

تبليغه‌‌ سيتم‌ فأكيد‌ المدعي‌عليه‌ أما‌ قرر‌الإجراءات،‌ إذا‌ لكن‌ الأمر‌شخصيا،‌ بداية‌ في‌
 .‌1الاستعانة‌بمحامي‌لتمثيله‌فإن‌كل‌تبليغات‌والوثائق‌تصل‌إلى‌حساب‌المحامي‌

 المطلب الثاني: مرحلة النظر في الدعوى الإدارية الإستعجالية.  

لحماية‌‌ اتباعها‌ يتم‌ استثنائية‌ قانونية‌ كوسيلة‌ الاستعجالية‌ الدعوى‌ إجراءات‌ تتميز‌
الحقوق‌والحريات‌الأساسية‌من‌أي‌انتهاك‌أو‌تهديد‌من‌قبل‌الإدارة‌بالسرعة‌والاستعجال‌‌

ظ‌على‌الضمانات‌الأساسية‌لحقوق‌الأطراف،‌وفي‌هذا‌الإطار‌تمر‌مرحلة‌النظر‌‌مع‌الحفا
 في‌الدعوى‌الإدارية‌الاستعجالية‌بمسارين‌هما:‌

 الفرع الأول: رفع الدعوى خلال آجال معقولة  

  
القاضي‌الإلكتروني‌بين‌تحسين‌جودة‌العمل‌القضائي‌وتحديات‌القضاء‌  -1 فاطمية‌حايطي،‌هروال‌نبيلة‌هية‌،نظام‌

 .‌17،ص‌2021،نوفمبر‌22،العدد‌13الرقمي،‌مجلة‌الدراسات‌الثانوية‌المقارنة‌،المجلد‌‌
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انطلاقاً‌من‌المبدأ‌العام‌في‌إجراءات‌الاستعجال‌الإداري‌المنصوص‌عنه‌في‌المادة‌
،‌الذي‌يلزم‌قاضي‌الاستعجال‌بالفصل‌في‌أقرب‌الآجال‌فإنه‌ينتج‌‌1ق، إ، م، إمن‌‌‌‌918

عن‌ذلك‌أن‌القاضي‌الاستعجالي‌الإداري‌يكون‌ملزماً‌بالتقيد‌بالآجال‌المحددة‌للفصل‌في‌‌
سرعة‌التحقيق‌والسعي‌نحو‌اختتامه‌في‌آجال‌قصيرة‌يصبح‌‌الطلب‌الاستعجالي،‌وبالتالي‌ف

 التزاماً‌قانونياً‌يجب‌عليه‌احترامه.‌

وهذا‌الالتزام‌يكون‌مبرراً‌أكثر‌في‌القضايا‌التي‌تتطلب‌حماية‌مستعجلة‌خاصة‌للحقوق‌‌
،‌‌2ق، إ، م، إ من‌‌‌‌920والحريات‌المنتهكة،‌لهذا‌وضع‌المشرع‌الجزائري‌من‌خلال‌المادة‌‌

انتهاكا‌خطيرا‌ والحريات‌الأساسية‌ للحقوق‌ الحامي‌ القاضي‌الاستعجالي‌الإداري‌ بالوثائق‌
وغير‌مشروع‌التي‌قد‌تتعرض‌لها‌من‌قبل‌الهيئات‌العامة‌يلتزم‌بالفصل‌في‌الطلبات‌في‌

ساعة‌من‌تاريخ‌تسجيل‌الطلب‌وهو‌الأجل‌الذي‌يتفق‌مع‌ما‌هو‌‌‌‌( 48)ان‌وأربعين‌‌أجل‌ثم
التي‌تقلص‌أجل‌اخطار‌الخصوم‌بتاريخ‌الجلسة‌إلى‌يومين‌‌‌‌876منصوص‌عنه‌في‌المادة‌‌

 .‌3في‌حالة‌الاستعجال‌
لإداري‌للخصوم‌فهي‌أيضاً‌آجال‌‌وبالنسبة‌للآجال‌التي‌يمنحها‌القاضي‌الاستعجالي‌ا

قصيرة‌لتقديم‌مذكراتهم‌وملاحظاتهم‌ويجب‌احترامها‌بصرامة‌وإلا‌استغني‌دون‌إعذار‌كما‌‌
،‌وإذا‌كانت‌الطلبات‌مؤسسة‌على‌وقف‌تنفيذ‌‌ق، إ، م، إمن‌‌‌928نصت‌على‌ذلك‌المادة‌‌

‌‌أو  919ة  )المادقرار‌إداري‌أو‌اتخاذ‌تدابير‌ضرورية‌لوقف‌انتهاك‌لحق‌أو‌حرية‌أساسية‌‌
فإن‌القاضي‌الاستعجالي‌الإداري‌يستدعي‌الخصوم‌إلى‌الجلسة‌في‌‌‌من ق، إ، م، إ(  920

 .‌4من ق، إ، م، إ(  929)المادة أقرب‌الآجال‌وبمختلف‌الطرق‌طبقا‌لنص‌‌

 الفرع الثاني: مرحلة التحقيق في الدعوى 

تتميز‌الدعاوى‌الاستعجالية‌بإجراءات‌خاصة‌تختلف‌عن‌تلك‌المتبعة‌في‌الدعاوى‌‌
القضائية‌الأخرى‌التي‌ينظر‌فيها‌قاضي‌الموضوع،‌ويعد‌طابع‌السرعة‌من‌أهم‌المميزات‌‌

  
 المتضمن‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌السابق‌ذكره.‌‌‌‌13-22من‌القانون‌رقم‌‌‌‌918لمادة‌ا -1
 المتضمن‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌السابق‌ذكره.‌‌13-22من‌القانون‌رقم‌‌‌920المادة‌-2
 .‌282‌،283رحموني‌بلفاضل،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ص‌‌-3
المتضمن‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌السابق‌‌‌‌‌‌13-22من‌القانون‌رقم‌‌‌‌‌876‌‌،920‌‌،928‌‌،929المواد‌‌-4

 ذكره.‌
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ا الأمر‌ الاستعجالي،‌وهو‌ الإداري‌ قاضي‌ النزاع‌على‌ بها‌عرض‌ يتسم‌ يفرضه‌التي‌ لذي‌
 عنصر‌الخطر‌المحدق‌بالحق‌المتنازع‌عليه.‌

إن‌الطابع‌الاستعجالي‌للنزاع،‌وبالرغم‌من‌خضوع‌الدعوى‌الاستعجالية‌للقواعد‌العامة‌‌
لرفع‌الدعاوى‌القضائية،‌فيتولى‌أمين‌ضبط‌الجهة‌القضائية‌المكلف‌قيد‌العرائض‌الافتتاحية‌‌

في عليها‌ والمناداة‌ القضية‌ جدولة‌ ثم‌ جلسة،‌‌وتسجيلها،‌ الإداري‌‌1أقرب‌ للقاضي‌ ويجوز‌
،‌تخفيض‌آجال‌‌2ن‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌م‌‌301الاستعجالي‌طبقا‌لنص‌المادة‌‌

في‌الحالات‌التي‌لا‌تحتمل‌التأجيل،‌وباعتبار‌أن‌الفعل‌في‌‌‌‌ساعة   24انعقاد‌الجلسة‌إلى‌‌
،‌فإنه‌يرجى‌‌ساعة  48حريات‌الأساسية‌مقترن‌بآجل‌‌طلب‌الحماية‌المستعجلة‌للحقوق‌وال

 .‌4من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌920‌3احترام‌المبادئ‌المحددة‌في‌هذه‌المادة‌
ويمكن‌له‌دعوة‌الأطراف‌للمثول‌أمامه‌في‌الحال‌والساعة‌دون‌احترام‌المواعيد‌المعمول‌‌

،‌وتبلغ‌رسمياً‌العريضة‌إلى‌المدعي‌‌5الموضوع،‌في‌حالة‌الاستعجال‌القصوى‌بها‌أمام‌قضاء‌‌
عليهم‌وتمنح‌للخصوم‌آجال‌قصيرة‌من‌طرف‌المحكمة‌لتقديم‌مذكرات‌الرد‌أو‌ملاحظاتهم‌‌

يقاً‌‌ويجب‌احترام‌هذه‌الآجال‌وإلا‌استغني‌عنها‌دون‌إعذار‌إلى‌الأطراف‌المعنيين‌وذلك‌تطب
 .‌6ق، إ، م، إ  928لنص‌المادة‌

وفي‌حالة‌اخطار‌قاضي‌الإداري‌الاستعجالي‌بطلبات‌موضوعية‌وتدخل‌في‌صميم‌‌
الإجراءات‌‌ كافة‌ اتخاذ‌ من‌ لابدة‌ وفي‌ظروف‌ للمدة‌‌اختصاصه‌ وفقًا‌ الضرورية‌ القانونية‌

عندما‌يتعلق‌الأمر‌بقرار‌إداري‌ولو‌برفض‌ويكون‌موضوع‌‌‌‌"بنصها‌أنه:‌‌‌‌ق، إ، م، إ،‌‌919
طلب‌إلغاء‌كلي‌أو‌جزئي‌يجوز‌لقاضي‌الاستعجال‌أن‌يأمر‌بوقف‌تنفيذ‌هذا‌القرار‌أو‌وقف‌‌

من‌التحقيق‌وجود‌‌‌‌آثاره‌معينة‌منه‌متى‌كانت‌الظروف‌الاستعجالية‌تبرر‌ذلك،‌وما‌تظهر‌له

  
بشير‌سهام،‌الأوامر‌الاستعجالية‌الفاضلة‌في‌الموضوع‌طبقا‌لقانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌المجلة‌الجزائرية‌‌  -1

 .‌72،‌ص‌2020،‌جانفي‌01،‌العدد‌57للعلوم‌القانونية‌السياسية‌والاقتصادية،‌المجلد‌
 المتضمن‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌السابق‌ذكره.‌‌‌‌13-22من‌القانون‌رقم‌‌‌‌301لمادة‌ا -2
بن‌عباس‌سهام،‌الدعوى‌الإدارية‌الاستعجالية‌للمحافظة‌على‌الحريات‌الأساسية‌في‌ظل‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌  -3

 .‌337،‌ص‌‌2018،‌جويلية‌01،‌العدد‌17والإدارية،‌المجلة‌الأكاديمية‌للبحث‌القانوني،‌المجلد‌
 المتضمن‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌السابق‌ذكره.‌‌13-22من‌القانون‌رقم‌‌920المادة‌ -4
 .‌72بشير‌سهام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ -5
 المتضمن‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌السابق‌ذكره.‌‌13-22من‌القانون‌رقم‌‌‌934المادة‌-6
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وجه‌خاص‌من‌شأنه‌إحداث‌شك‌جدي‌حول‌مشروعية‌القرار،‌عندها‌يقضي‌بوقف‌التنفيذ‌‌
 .1" ويفصل‌في‌طلب‌إلغاء‌القرار‌في‌أقرب‌الآجال....

‌‌قضية‌مهيأة‌للفصل‌فيها‌بعد‌‌استكمال‌كافة‌الإجراءات‌و‌وفي‌النهاية‌تكون‌هذه‌ال‌
الطلبات‌‌ للمحكمة‌الإدارية‌أن‌ترفض‌هذه‌ الخصوم؛‌بحيث‌لا‌يجوز‌ استدعاء‌ التأكد‌من‌
أنه‌في‌حالة‌عدم‌‌ المعنيين‌إلى‌تصحيحها،‌كما‌ التلقائي‌إلا‌بعد‌دعوة‌ القبول‌ وإثارة‌عدم‌

 ا‌حالة‌الاستعجال.‌يوم‌ما‌عد‌‌15التصحيح‌يمكن‌رفض‌الطلبات‌قبل‌مرور‌

تختتم‌الجلسة‌ما‌لم‌يقرر‌القاضي‌الإداري‌الاستعجال‌تأجيل‌اختتامه‌إلى‌تاريخ‌لاحق‌‌
المقدمة‌بعد‌جلسة‌وقبل‌اختتام‌‌ المذكرات‌والوثائق‌الإضافية‌ بعد‌اخطار‌الخصوم،‌توجه‌

،‌وحينئذ‌يفتح‌التحقيق‌من‌جديد‌‌2التحقيق‌إلى‌الخصوم‌المعنيين‌عن‌طريق‌محظر‌القضائي
،‌وفي‌هذه‌الحالة‌‌3ق، إ، م، إ   931في‌حالة‌التأجيل‌إلى‌الجلسة‌الأخرى‌طبقا‌لنص‌المادة‌‌

يمكن‌إعلام‌الخصوم‌بالأوجه‌المثارة‌المتعلقة‌بالنظام‌العام‌أثناء‌الجلسة‌خلافاً‌لما‌نصت‌‌
س‌تشكيلة‌المحكمة‌بإعلام‌الخصوم‌قبل‌الجلسة‌لتقديم‌‌التي‌يقوم‌بمقتضاها‌رئي‌‌843‌4عليه‌‌

 ملاحظاتهم‌قبل‌جلسة‌الحكم‌دون‌خرق‌آجال‌اختتام‌التحقيق.‌

يرتب‌الأمر‌الاستعجالي‌آثاره‌من‌تاريخ‌التبليغ‌الرسمي‌أو‌التبليغ‌للخصم‌المحكوم‌‌
بالصيغة‌‌ الممهور‌ الأمر‌ بعد‌صدور‌ الفوري‌ التنفيذ‌ طلب‌ للقاضي‌ يمكن‌ أنه‌ غير‌ عليه‌

لتنفيذية‌وبعد‌تبليغ‌أمين‌ضبط‌الجلسة‌إلى‌الخصوم‌مقابل‌وقت‌استلام‌إن‌اقتضت‌ظروف‌‌ا
 .‌5استعجال‌

 المطلب الثالث: مرحلة الفصل في الدعوى الإدارية الاستعجالية 

القاضي‌‌ طرف‌ من‌ الاستعجالية‌ الإدارية‌ الدعوى‌ في‌ الفصل‌ يتم‌ الإداري‌‌لكي‌
الاستعجالي‌للمحافظة‌على‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية‌تخضع‌هذه‌الدعوى‌إلى‌مجموعة‌‌

 من‌الإجراءات‌يجب‌اتباعها‌بداية‌من‌تحقيق‌فيها‌إلى‌حين‌الحكم‌فيها.‌

  
 المتضمن‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌السابق‌ذكره.‌‌‌‌13-22من‌القانون‌رقم‌‌‌‌919المادة‌ -1
،‌جوان‌‌01ـ،‌العدد‌‌06راءات‌الاستعجالية‌في‌المادة‌الإدارية،‌مجلة‌أبحاث،‌المجلد‌‌بوحفصي‌أمال،‌ضبع‌عامر،‌الإج  -2

 .‌838‌‌،839،‌ص‌ص‌2021
 دنية‌والإدارية،‌السابق‌ذكره.المتضمن‌قانون‌الإجراءات‌الم‌‌13-22من‌القانون‌رقم‌‌931المادة‌ -3
 المتضمن‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌السابق‌ذكره.‌‌13-22من‌القانون‌رقم‌‌843المادة‌ -4
 .‌839بوحفصي‌أمال،‌ضبع‌عامر،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ -5
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 الفرع الأول: التشكيلة الفاصلة في الدعوى الاستعجالية 

 الإداري‌للتشكيلة‌‌لقد‌منح‌المشرع‌الجزائري‌اختصاص‌الفصل‌في‌مادة‌الاستعجال‌

 الجماعية‌المنوط‌بها‌الفصل‌في‌دعوى‌الموضوع‌سواء‌في‌المحاكم‌الإدارية‌أو‌في‌مجلس‌‌

الملغى‌‌ المدنية‌ الدولة؛‌وهذا‌على‌عكس‌ما‌كان‌عليه‌الحال‌سابقا‌في‌قانون‌الإجراءات‌
 .1حيث‌كان‌ينظر‌في‌مادة‌الاستعجال‌قاضي‌فرد‌

هذا‌‌الدافع‌الذي‌أدى‌بالمشرع‌الجزائري‌لمنح‌صلاحية‌النظر‌في‌القضايا‌الإدارية‌
للتشكيلة‌الجماعية‌بدل‌التشكيلة‌الفردية‌هو‌الفصل‌فيها‌بنوع‌من‌التمعن‌والجدية‌‌الاستعجالية‌‌

القضايا‌ إسناد‌ سلبيات‌ بأن‌ نعتقد‌ فإننا‌ التشكيلية،‌ الأعضاء‌ بين‌ التشاور‌ خلال‌ من‌
الاستعجالية‌للتشكيلة‌الجماعية‌بدلًا‌من‌إسنادها‌للقاضي‌الفرد‌تفوق‌بكثير‌إيجابياتها‌حيث‌‌

شرع‌الجزائري‌التخفيف‌من‌مساوئ‌التشكيلة‌الفردية‌من‌خلال‌اعتماده‌أنه‌كان‌بإمكان‌الم
لطريقة‌الإحالة‌على‌التشكيلة‌الجماعية‌في‌حالة‌التي‌يرى‌فيها‌القاضي‌الإداري‌الاستعجالي‌‌

 بأن‌القضية‌المطروحة‌أمامه‌معقدة‌أو‌صعبة.‌

‌917ادة‌‌كما‌تجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌المشرع‌الجزائري‌قد‌وضع‌قاعدة‌أخرى‌بموجب‌الم
إلى‌جانب‌قاعدة‌الفصل‌في‌مادة‌الاستعجال‌بالتشكيلة‌الجماعية،‌وهي‌أن‌‌‌‌ق، إ، م، إ، 

 .‌‌2تكون‌التشكيلة‌التي‌تنظر‌في‌الاستعجال‌هي‌نفسها‌التي‌تنظر‌في‌دعوى‌الموضوع‌

هذه‌القاعدة‌إيجابيات‌وسلبيات‌وتتمثل‌ايجابياتها‌في‌أن‌التشكيلة‌الجماعية‌عندما‌‌ول
تنظر‌في‌الموضوع‌ستكون‌على‌معرفة‌بما‌يدور‌في‌الملف‌من‌وقائع‌وطلبات‌لنظرها‌فيه‌‌
بصفة‌مستعجلة،‌وهذا‌سيساعد‌في‌ربح‌الوقت‌عند‌الفصل‌في‌دعوى‌الموضوع‌لأن‌القاضي‌

 لقضية‌عند‌فصله‌في‌الدعوى‌الاستعجالية.‌‌سبق‌له‌الاطلاع‌على‌عناصر‌ا

الدعوى‌‌ في‌ بالفصل‌ قامت‌ التي‌ الجماعية‌ التشكيلة‌ أن‌ في‌ فتتمثل‌ سلبياتها‌ أما‌
تتراجع‌عن‌‌ الموضوع‌ولا‌ في‌دعوى‌ تنظر‌ موقفها‌عندما‌ تغير‌ أن‌لا‌ يمكن‌ الاستعجالية‌

 .‌3موقفها‌المعلن‌عنه‌في‌دعوى‌الاستعجال‌
 الفرع الثاني: الطعن في الأوامر الاستعجالية. 

  
ستعجالي‌في‌حماية‌الحريات‌الأساسية،‌دراسة‌مقارنة،‌أطروحة‌دكتوراه،‌‌حنان‌نواصرية،‌دور‌القاضي‌الإداري‌الا  -1

 .‌‌185،‌ص‌2021‌‌،2022جامعة‌العربي‌التبسي،‌تبسة،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌قسم‌الحقوق،‌
 المتضمن‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌السابق‌ذكره.‌‌13-22من‌القانون‌رقم‌‌917المادة‌ -2
 .‌‌186‌‌،187حنان‌نواصرية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ص‌ -3
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 تكون‌الأوامر‌الاستعجالية‌الصادرة‌عن‌المحكمة‌الإدارية‌قابلة‌للطعن‌بالاستئناف‌أمام‌‌

 (‌يوما‌من‌تاريخ‌التبليغ‌الرسمي‌وفي‌‌15المحكمة‌الإدارية‌للاستئناف‌خلال‌خمسة‌عشر‌)‌

 ناف‌في‌أجل‌لا‌يتجاوز‌عشرة‌أيام.هذه‌الحالة‌تفصل‌المحكمة‌الإدارية‌لاستئ‌

وتكون‌الأوامر‌الاستعجالية‌الصادرة‌في‌أول‌درجة‌عن‌المحكمة‌الإدارية‌للاستئناف‌‌
الدولة‌خلال‌‌ مجلس‌ أمام‌ للاستئناف‌ قابلة‌ العاصمة‌ التبليغ‌‌‌‌15للجزائر‌ تاريخ‌ من‌ يوما‌

 .‌‌1يوما15‌‌ًالرسمي‌وفي‌هذه‌الحالة‌يفصل‌مجلس‌الدولة‌في‌أجل‌لا‌يتجاوز‌

استثنت‌بعض‌الأوامر‌من‌‌ التعديل‌ قبل‌ للمادة‌ السابقة‌ الصياغة‌ وتجدر‌الإشارة‌أن‌
إمكانية‌الطعن‌وجعلتها‌غير‌قابلة‌للطعن،‌ويعتبر‌مثل‌هذا‌الإجراء‌تكريس‌حقيقي‌لمبدأ‌‌

،‌وعليه‌يجوز‌لمن‌له‌مصلحة‌أن‌يطلب‌إعادة‌النظر‌في‌الأوامر‌‌2لى‌درجتين‌التقاضي‌ع
المحكمة‌‌ عن‌ الصادرة‌ والحريات‌ الحقوق‌ على‌ المحافظة‌ استعجال‌ نطاق‌ في‌ الصادرة‌

 .‌3الإدارية

وباستثناء‌استعجال‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية‌لا‌تكون‌الأوامر‌الصادرة‌عن‌القاضى‌
للمادة‌‌ تبقى‌ طعن‌ لأي‌ قابلة‌ الاستعجالي‌ المدنية‌‌‌‌936الإداري‌ الإجراءات‌ قانون‌ من‌

على‌أنه‌يفصل‌مجلس‌الدولة‌في‌الطعن‌المتعلق‌بالأوامر‌‌‌‌937.‌وتضيف‌المادة‌‌4والإدارية
 .‌5ساعة‌48الصادرة‌في‌استعجال‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية‌خلال‌

 المبحث الثاني: السلطات المخولة للقاضي الإداري الاستعجالي لحماية الحريات الأساسية

في‌إطار‌النظام‌القانوني‌يعتبر‌القاضي‌الإداري‌الاستعجالي‌من‌الجهات‌القضائية‌‌
ات‌الأساسية‌من‌أي‌اعتداء‌أو‌ضرر‌‌التي‌تتمتع‌سلطة‌التدخل‌السريع‌لحماية‌الحقوق‌والحري‌

قد‌ينجم‌عن‌قرارات‌الإدارة،‌وتكمن‌خصوصية‌هذا‌النوع‌من‌القضاء‌في‌سرعة‌البت‌في‌
القضايا‌المعروضة‌عليه‌دون‌التقيد‌بالإجراءات‌المعتمدة‌في‌القضاء‌العادي،‌وذلك‌بالنظر‌‌

  
 المتضمن‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌السابق‌ذكره.‌‌‌‌13-22من‌القانون‌رقم‌‌‌‌937المادة‌ -1
 .‌‌764سبكي‌أحمد،‌قاسم‌العيد‌عبد‌القادر،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ -2
 .‌1875قويزي‌هوارية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ -3
 المتضمن‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌السابق‌ذكره.‌‌13-22من‌القانون‌رقم‌‌936المادة‌ -4
القانوني‌والقضائي‌للحريات‌الأساسية‌بين‌الواقع‌والمأمول،‌المجلة‌‌-5 عادل‌حمامي،‌بلخير‌محمد‌آيت‌عودية،‌الأمن‌

 .‌‌257،‌ص‌‌03‌‌،2021،‌العدد‌05ية‌والسياسية،‌المجلد‌الدولية‌للبحوث‌القانون
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الضرر‌أو‌المساس‌‌‌‌إلى‌طبيعة‌القضايا‌الاستعجالية‌التي‌تتطلب‌البث‌الفوري‌لتفادي‌تفاقم
بحقوق‌لا‌يمكن‌جبرها‌لاحقا،‌ولتحقيق‌هذه‌الغاية‌خول‌المشرع‌للقاضي‌الاستعجالي‌سلطات‌
متعددة‌تمكنه‌من‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية‌بفعالية‌ولدراسة‌هذه‌السلطات‌وفهمها‌‌

إلى‌‌‌‌المطلب الأولبشكل‌أوضح‌قسمنا‌هذا‌المبحث‌إلى‌ثلاث‌مطالب‌حيث‌تطرقنا‌في‌‌
 فقد‌تطرقنا‌إلى‌توجيه‌أوامر‌للإدارة‌أما‌‌‌المطلب الثانيتنفيذ‌القرار‌الإداري،‌‌وقف

 فسنتحدث‌عن‌توقيع‌الغرامة‌التهديدية‌.‌‌المطلب الثالث

 المطلب الأول: وقف تنفيذ القرار الإداري 

القاعدة‌العامة‌القاضية‌بنفاذ‌القرارات‌الإدارية‌مباشرة‌بعد‌صدورها‌بدعوى‌حسن‌سير‌‌ 
ال للقاضي‌‌المرفق‌ فأصبح‌ القضائية،‌ الرقابة‌ بفعل‌ مطلقة‌ تعد‌ لم‌ واضطراد‌ بانتظام‌ عام‌

الاستعجالي‌سلطة‌وقف‌التنفيذ‌القرار‌كليا‌أو‌جزئيا‌كلما‌توفرت‌الشروط،‌والغاية‌من‌وراء‌
ذلك‌حماية‌استمرار‌ممارسة‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية‌من‌جهة‌ومن‌جهة‌أخرى‌توفير‌‌

ية‌خشية‌زوالها‌في‌حالة‌تنفيذ‌الإدارة‌لقرارها،‌فقرار‌الوالي‌بغلق‌‌حماية‌مؤقتة‌للمراكز‌القانون‌
دورا‌للعبادة‌يحد‌من‌حرية‌ممارسة‌الشعائر‌الدينية،‌وبالتالي‌وقف‌تنفيذه‌مؤقتا،‌يعد‌تطبيقا‌‌

 1صحيحا‌للقانون.‌

ويمكن‌للقاضي‌الإداري‌الاستعجالي‌أن‌يأمر‌بوقف‌تنفيذ‌القرار‌الإداري‌المطعون‌فيه،‌‌
أو‌الغلق‌‌)الفرع الثاني(  أو‌الاستيلاء‌‌‌‌)الفرع الأول(، حينما‌يتعلق‌الموضوع،‌بحالة‌التعدي‌‌

 )الفرع الثالث(. الإداري‌

 الفرع الأول: التعدي 

تهدف‌حالة‌التعدي‌لردع‌بعض‌التصرفات‌غير‌المشروعة‌المرتكبة‌من‌طرف‌الإدارة‌‌
 والتي‌ستضر‌بالحقوق‌الأساسية‌للأفراد.

كما‌أن‌مفهوم‌حالة‌التعدي‌يكمن‌في‌تصرف‌الإدارة‌غير‌المشروع‌والذي‌يمس‌بحق‌‌
 وعليه‌تتمثل‌عناصر‌التعدي‌في:‌‌2الملكية‌أو‌إحدى‌الحريات‌الأساسية.‌

  
علوم‌الاجتماعية‌يوسف‌يعقوبي،‌سلطات‌القاضي‌الإداري‌الاستعجالي‌ضمانة‌لحماية‌الحريات‌الأساسية،‌مجلة‌ال‌‌-‌‌‌‌1

 174،‌ص2018،‌جوان‌01،‌العدد11والإنسانية،‌المجلد
،‌‌2‌‌،2013،‌العدد‌‌13فريجة،‌الإستعجال‌الإداري‌في‌أحكام‌القضاء‌الإداري‌الجزائري،‌مجلة‌الإدارة،‌المجلد‌‌حسين‌‌‌‌-‌‌‌2

 39ص
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وجود‌عمل‌مادي‌تنفيذي:‌إذ‌لا‌يكفي‌مجرد‌وجود‌قرار‌حتى‌وإن‌بلغ‌من‌عدم‌المشروعية‌‌ ✓
مرحلة‌التنفيذ‌أو‌التصرف‌بسلوك‌مادي،‌‌درجة‌الانعدام،‌أي‌أن‌تنتقل‌الإدارة‌بقرارها‌إلى‌‌

 ذلك‌أن‌وجود‌القرار‌الإداري‌لا‌يبرر‌وجود‌التعدي.‌

عدم‌المشروعية‌الصارخة،‌أو‌الخاصة،‌أو‌الجسيمة،‌أي‌الوضوح‌التام‌لها‌بعدم‌الارتباط‌‌ ✓
 بأي‌وجه‌للمشروعية.‌

 1أن‌يقع‌التعدي‌على‌حق‌أو‌حرية‌أساسية‌أو‌على‌ملكية‌خاصة‌عقارية‌أو‌منقولة.‌ ✓

 أولا: قيام الإدارة بعملية مادية في التنفيذ: 

الإدارة‌‌ بها‌ تقوم‌ التي‌ الأعمال‌ جميع‌ أن‌ واستهداف‌‌القاعدة‌ السلامة‌ بقرينة‌ مقترنة‌
المصلحة‌العامة،‌إلا‌أنه‌يتبين‌أنها‌تنطوي‌على‌انتهاك‌صارخ‌لحقوق‌الأفراد‌وحرياتهم‌دون‌‌
سند‌في‌قانون‌تحولت‌إلى‌تعدي،‌وإذا‌كانت‌أغلب‌قرارات‌القضاء‌الإداري‌تعبر‌على‌التعدي‌‌

مادي‌للإدارة‌أو‌عن‌‌هو‌عمل‌مادي،‌والاعتداءات‌المادية‌يمكن‌أن‌تكون‌ناتجة‌عن‌عمل‌
 قرار‌إداري.‌

والأعمال‌المادية‌قد‌تكون‌مرتبطة‌بتنفيذ‌القرارات‌الإدارية‌وهي‌الأعمال‌التي‌تقوم‌بها‌‌
الإدارة‌تنفيذا‌للقرارات‌الصادرة‌عنها‌وتمس‌بشكل‌صارخ‌حقوق‌الأفراد‌وحرياتهم،‌فتشكل‌‌

ل‌للنفاذ،‌كأن‌يكون‌قد‌فعلا‌من‌أفعال‌التعدي،‌خاصة‌إذا‌كان‌القرار‌محل‌التنفيذ‌غير‌قاب‌
 تم‌سحبه‌أو‌إلغاؤه‌إداريا‌أو‌قضائيا،‌أو‌كانت‌صلاحيته‌قد‌انتهت‌أو....الخ.

قد‌يكون‌القرار‌قائما‌ونافذا،‌إلا‌أن‌الادارة‌لم‌تحترم‌الاجراءات‌القانونية‌الواجب‌إتباعها‌‌
رها‌الضرورة‌‌لتنفيذه‌كأن‌تلتجئ‌للتنفيذ‌الجبري‌في‌غير‌الحالات‌التي‌يجيزها‌القانون‌أو‌تبر‌

 والظروف‌المحيطة‌بإصدار‌القرار.‌

فالقرار‌ القانونية،‌ المادية‌للإدارة،‌دون‌أعمالها‌ بالأعمال‌ التعدي‌يرتبط‌ أن‌ والاصل‌
ومهما‌كان‌مخالفا‌للقانون،‌إن‌لم‌يكن‌متبوعا‌بتنفيذ‌لا‌يشكل‌عمل‌اعتداء‌مادي،‌ذلك‌لأنه‌‌

 2ضع‌التنفيذ.‌لن‌يمس‌بذاته‌أي‌حق‌أو‌حرية‌الأفراد‌إلا‌إذا‌وضع‌مو‌

 ثانيا: التعدي الناشئ عن قرار غير مشروع: 

  
أمال‌يعيش‌تمام،‌سلطات‌القاضي‌الإداري‌في‌توجيه‌أوامر‌للإدارة،‌أطروحة‌دكتوراه،‌جامعة‌محمد‌خيضر،‌بسكرة،‌‌‌-‌‌‌‌1

 ‌‌169،‌ص2012-2011كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌قسم‌الحقوق،‌
 116-115مقيمي‌ريمة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ص‌‌-‌‌2
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وفي‌هذه‌الحالة‌يتولى‌القاضي‌الإداري‌البحث‌عن‌مدى‌توافر‌الأركان‌الأساسية‌للقرار‌‌
الإداري‌محل‌التعدي‌ومدى‌استناده‌لنص‌قانوني‌وفيما‌إذا‌كان‌يدخل‌ضمن‌صلاحيات‌‌
 الإدارة،‌فإذا‌ما‌توفر‌ذلك‌انتفى‌وجه‌اللامشروعية‌وعليه‌انتفت‌صفة‌التعدي‌عن‌القرار.

المادة‌‌ نفس‌ في‌ أورد)ق.إ.م.إ(‌ كاستثناء‌ لقاضي‌‌‌02‌،1فقرة‌‌‌‌921وهنا‌ يمكن‌ أنه‌
الاستعجال‌الاداري‌الأمر‌بوقف‌تنفيذ‌القرار‌الإداري‌المطعون‌فيه‌ومثال‌ذلك‌حالة‌القرار‌

طني‌في‌حين‌‌الإداري‌الصادر‌عن‌مصالح‌الشرطة‌والقاضي‌بطرد‌أجنبي‌من‌التراب‌الو‌
الداخلية،‌ففي‌مثل‌هذه‌الحالات‌يجوز‌‌ أن‌هذا‌الاختصاص‌يرجع‌الفصل‌فيه‌إلى‌وزير‌
للقاضي‌الإداري‌الاستعجالي‌أن‌يأمر‌بوقف‌تنفيذ‌قرار‌الإبعاد،‌هو‌ما‌قضي‌به‌مجلس‌‌

والذي‌قضى‌فيه‌بوقف‌تنفيذ‌قرار‌‌‌2002-‌08-14الدولة‌الجزائري‌في‌قراره‌الصادر‌في:
بوعريريج‌‌‌‌طرد‌صادر‌عن‌مصالح برج‌ بمنطقة‌ قيم‌ الجنسية‌ أجنبي‌سوري‌ الشرطة‌ضد‌

 2بصفة‌شرعية‌إلى‌حين‌الفصل‌في‌مدى‌شرعيته.‌

 ثالثا: أن يكون التعدي يمس حقوق وحريات الأفراد

ويتحقق‌ذلك‌إذا‌ما‌قامت‌جهة‌الإدارة‌باعتداء‌صارخ‌وجسيم‌على‌حق‌من‌حقوق‌‌
 الأفراد‌أو‌على‌حرية‌لهم‌سواء‌كانت‌أساسية‌أو‌غير‌ذلك.‌

المادة‌‌ أحكام‌ تطبيق‌ نطاق‌ عن‌ يخرج‌ ما‌ المدنية‌‌‌‌920إن‌ الإجراءات‌ قانون‌ من‌
كل‌هذا‌يؤكد‌مرة‌أخرى‌حرص‌‌‌3من‌ذات‌القانون،‌‌‌921يدخل‌في‌نطاق‌المادة‌‌‌‌والإدارية

المشرع‌الجزائري‌على‌تحقيق‌حماية‌فعالة‌لحقوق‌وحريات‌الأفراد،‌بمنح‌الاختصاص‌بالنظر‌‌
 نازعات‌لقاضي‌الإداري‌الاستعجالي.‌في‌هذه‌الم

قانوني‌‌ سند‌ دون‌ السفر(‌ )مثل‌سحب‌جواز‌ والتنقل‌ المرور‌ بحرية‌ المساس‌ فيعتبر‌
بالحرية‌‌ المساس‌ أو‌ الاستعجالي،‌ الإداري‌ القضاء‌ طريق‌ عن‌ رفعه‌ يجب‌ تعدي‌ بمثابة‌
الشخصية‌بصفة‌عامة،‌مثال‌على‌ذلك‌قرار‌طرد‌أجنبي‌من‌التراب‌الوطني‌‌قضية‌)ح‌‌

  
قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌تنص‌على‌ما‌يلي:‌"‌وفي‌حالة‌التعدي‌او‌الاستيلاء‌او‌الغلق‌‌‌‌921‌‌‌‌/2المادة‌‌‌‌-‌‌‌‌1

 ي،‌يمكن‌أيضا‌لقاضي‌الاستعجال‌ان‌يأمر‌بوقف‌تنفيذ‌القرار‌الإداري‌المطعون‌فيه‌او‌وضع‌حد‌للتعدي".الإدار‌
مارية‌العقون،‌دور‌دعوى‌الاستعجال‌الإداري‌في‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية،‌مذكرة‌ماستر،‌جامعة‌زيان‌‌-‌‌‌2

 .‌69،‌‌ص2016/2017عاشور،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌قسم‌الحقوق،‌
 المتضمن‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌السابق‌ذكره.‌‌13-22من‌القانون‌‌رقم‌‌921و‌920المواد‌‌-‌‌3
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،‌والذي‌يمثل‌اعتداء‌على‌‌14/08/2002وزير‌الداخلية‌والجماعات‌المحلية(بتاريخ‌م(ضد‌‌
 1حرية‌أساسية)حرية‌الذهاب‌أو‌الإياب(.‌

 
 الفرع الثاني: الاستيلاء 

ويعرف‌بأنه‌مساس‌الإدارة‌بحق‌الملكية‌العقارية‌لشخص‌خاص،‌وعليه‌تتمثل‌عناصر‌‌
 ‌2الاستيلاء‌الغير‌الشرعي‌في:‌

 عملية‌الاستيلاء‌ ✓

 استيلاء‌غير‌المشروع‌ ✓

 3يمس‌بحق‌الملكية‌العقارية ✓

 أولا: عملية الاستيلاء 

يقصد‌بالاستيلاء‌عملية‌حجز‌أو‌مصادرة‌ملكية‌خاصة،‌وتعد‌حالة‌استيلاء‌حتى‌وان‌‌
كانت‌حصة‌الحجز‌أو‌المصادرة‌جزء‌من‌الملكية‌أو‌كان‌مؤقتا،‌وتلجأ‌الإدارة‌في‌ذلك‌إلى‌‌

لعمومية،‌وإلا‌تكون‌ارتكبت‌خطأ‌‌طرق‌جبرية،‌قصد‌تحقيق‌مهامها‌وإشباع‌حاجات‌المنفعة‌ا
 4تترتب‌عليه‌المسؤولية‌الإدارية.‌

 ثانيا: أن يكون الاستيلاء غير مشروع

ويكون‌ذلك‌بوضع‌الإدارة‌يدها‌على‌العقار‌خارج‌الحالات‌المسموح‌بها‌قانونا،‌وإلا‌‌
 عد‌استيلاء‌مشروعا.‌

وبتفحص‌القانون‌المدني‌فيما‌يتعلق‌بالاستيلاء‌وقانون‌نزع‌الملكية‌من‌اجل‌المنفعة‌‌
 ة‌ضد‌الإدارة‌في‌هذا‌الشأن.‌العامة،‌نجد‌أن‌المشرع‌قد‌وضع‌قيود‌صارم

  
فائزة‌جروني،‌طبيعة‌قضاء‌وفق‌تنفيذ‌القرارات‌الإدارية‌في‌النظام‌القضائي‌الجزائري،‌أطروحة‌دكتوراه،‌جامعة‌محمد‌‌‌‌-‌‌‌1

 .‌292‌‌،293،‌ص‌ص2010‌‌،2011سياسية،‌قسم‌الحقوق،‌‌بسكرة،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌ال-خيضر
المدنية‌والإدارية،‌مجلة‌طبنة‌للدراسات‌‌سماح‌فارة،‌نبيلة‌عيساوي،‌وقف‌تنفيذ‌القرار‌الإداري‌في‌ظل‌قانون‌الإجراءات‌‌‌‌-‌2

 .148،‌ص‌2021،‌نوفمبر03،‌العدد04العلمية‌الأكاديمية،‌المجلد
الطبعة‌‌-‌‌‌3 الإدارية،‌ الدعوى‌ الإدارية،‌شروط‌قبول‌ المنازعات‌ قانون‌ ال2خلوفي‌رشيد،‌ المطبوعات‌ ديوان‌ جامعية،‌،‌

 .‌289،‌ص2006الجزائر،‌
بلعابد‌عبد‌الغني،‌الدعوى‌الاستعجالية‌الإدارية‌وتطبيقاتها‌في‌الجزائر،‌دراسة‌تحليلية‌مقارنة،‌رسالة‌الماجستير،‌‌‌-‌‌‌4

 .‌112،‌ص‌2007.2008جامعة‌منتوري.‌قسنطينة،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌قسم‌القانون‌العام،‌‌
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عملية‌‌ أن‌ القضية‌ مستندات‌ ظاهر‌ من‌ الاستعجالي‌ الإداري‌ القاضي‌ تأكد‌ ما‌ فإذا‌
الاستيلاء‌لا‌ترتبط‌بأي‌نص‌قانوني،‌فإنه‌يجوز‌له‌الأمر‌بوقف‌التنفيذ،‌مثل‌الأمر‌بوقف‌‌

ولى‌عليها‌‌الأشغال‌أو‌العمليات‌الناتجة‌عن‌الاستيلاء،‌أو‌الأمر‌بوقف‌توزيع‌العقارات‌المست‌
 1لصالح‌الغير.‌

 
 ثالثا: المساس بحق الملكية العقارية 

يشترط‌في‌الاستيلاء‌غير‌الشرعي‌أن‌يمس‌الملكي‌العقارية‌فقط‌عكس‌ما‌هو‌عليه‌‌
المنقولة‌والأملاك‌‌في‌التعدي‌والذي‌يخص‌الملكية‌العقارية‌والمنقولة،‌وللتفرقة‌بين‌الأملاك‌

العقارية‌يعود‌للقاضي‌الإداري‌إلى‌التكييف‌الوارد‌في‌القانون‌المدني‌ويختلف‌الاستيلاء‌عن‌‌
الأضرار‌البسيطة‌التي‌تلحق‌العقار‌جراء‌النشاط‌الإداري،‌كما‌يختلف‌عن‌الاعتداءات‌التي‌‌

 2يقوم‌بها‌الخواص،‌فالقائم‌بالاستيلاء‌هي‌الإدارة‌دائما.‌

 الفرع الثالث: الغلق الإداري 

‌3ق،‌إ،‌م،إ،‌‌13-22أضاف‌المشرع‌الجزائري‌حالة‌الغلق‌الإداري‌بموجب‌قانون‌رقم
لإدارة‌بغرض‌وقف‌تنفيذ‌قرار‌‌حيث‌مكن‌للقاضي‌الإداري‌الاستعجالي‌بأن‌يوجه‌أوامر‌ل

الغلق،‌ويقصد‌بالغلق‌الإداري‌ذلك‌الإجراء‌الذي‌تتخذه‌السلطة‌الإدارية‌المختصة‌في‌إطار‌‌
صلاحيتها‌القانونية‌بموجبه‌وتلجأ‌إلى‌غلق‌محل‌ذي‌استعمال‌مهني‌أو‌تجاري،‌أو‌وقف‌‌

حكام‌القانون‌‌تسييره‌بصفة‌مؤقتة‌أو‌نهائية،‌ابتغاء‌عقاب‌صاحبه‌أو‌حمله‌على‌الامتثال‌لأ
 4أو‌حماية‌للنظام‌العام.

وقد‌جاء‌فى‌مجلس‌الدولة‌تلك‌القرارات،‌وتبعا‌لذلك‌قضى‌مجلس‌الدولة‌في‌قرار‌له‌
،‌بتأييد‌الأمر‌الاستعجالى‌القاضي‌الاداري‌الاستعجالي‌بوقف‌تنفيذ‌‌1999.06.28بتاريخ‌

،‌بالرغم‌من‌عدم‌وجود‌حالة‌تعدى‌أو‌استيلاء‌‌1996.10.26قرار‌والي‌ولاية‌سعيدة‌في‌‌

  
 .‌298‌‌،299فائزة‌جروني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ص‌-‌‌1
 .‌113بد‌الغني،‌مرجع‌سابق،‌صبلعابد‌ع‌-‌‌2
 المتضمن‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌السابق‌ذكره.13-‌22القانون‌رقم‌-‌‌3
-‌08توفيق‌زيد‌الخيل،‌حنان‌علاوة،‌سلطات‌القاضي‌الإداري‌الاستعجالي‌في‌توجيه‌أوامر‌الإدارة‌في‌ظل‌قانون‌‌‌-‌‌‌4

،‌‌2018،‌جانفي01،‌العدد05"إصلاحات‌قانونية‌جديدة‌بضمانات‌ضعيفة"،‌مجلة‌الباحث‌للدراسات‌الأكاديمية،‌المجلد09
 .‌604ص
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مجلس‌الدولة‌توفر‌ذلك‌الشرط‌ولم‌يشر‌إليه‌بتاتا،‌وكان‌تسبيب‌‌‌‌أو‌غلق‌الادارى‌ولم‌يشترط
 مجلس‌الدولة‌كما‌يلي:‌‌

تنفيذ‌قرار‌والي‌ولاية‌سعيدة‌‌‌‌‌‌ بإيقاف‌ المعاد‌قضى‌ "حيث‌أن‌الأمر‌الاستعجالي‌
،‌وأن‌هذا‌الإجراء‌مؤقت‌وتحفظي،‌ومادام‌المستأنف‌عليهم‌حاليا‌‌1996.02.06الصادر‌‌

ص(‌هم‌فلاحون‌ويمارسون‌مهنتهم‌في‌أوقات‌محددة،‌فإن‌‌)المدعين‌أكثر‌من‌مائة‌شخ‌
منعهم‌من‌الحرث‌يمكن‌أن‌يؤدى‌إلى‌نتائج‌سلبية‌وخسائر‌معتبرة،‌وأن‌طلبهم‌الأصلي‌هو‌‌
تدبير‌مؤقت‌إلى‌حين‌الفصل‌فى‌الموضوع‌ولا‌يمس‌بأصل‌الحق،‌ولذا‌فإن‌مجلس‌الدولة‌

 قضاء‌وهران‌أصاب‌في‌أمره‌مما‌يتعين‌تأييده..".‌‌‌‌‌‌‌

)قضية‌والي‌‌‌‌2000.02.28وقد‌أكد‌مجلس‌الدولة‌هذا‌الاجتهاد‌في‌قرار‌له‌بتاريخ‌‌‌‌
الإدارية‌‌ الغرفة‌ رئيس‌ الصادر‌عن‌ التنفيذ‌ وقف‌ أمر‌ مؤيدا‌ بوجليدة(،‌ الجزائر‌ضد‌ ولاية‌

،‌وأسس‌قراره‌على‌الضرر‌اللاحق‌بالمستأنف‌‌1996.02.30لمجلس‌قضاء‌الجزائر‌في‌‌
 عليهم‌لا‌غير.‌‌

 الدولة‌كما‌يلى:‌‌‌‌وجاء‌تسبيب‌مجلس

"‌حيث‌أن‌هذا‌المقرر‌)الصادر‌عن‌الوالي(‌لا‌يعد‌بمثابة‌تعد‌ولا‌استيلاء،‌ولكن‌هو‌‌
الاستعجالي.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ الاداري‌ القاضي‌ أمام‌ فيه‌ الطعن‌ يمكن‌ فلهذا،‌ بهم،‌ إداريا‌أضر‌ قرار‌ فعلا‌

الفصل‌في‌القضية‌المعروضة‌علي‌قاضى‌‌‌‌"وأنه‌وقصد‌التصدى‌للإثارة‌الفورية‌وفي‌إنتظار‌
الموضوع،‌فإن‌المستأنف‌عليهم‌كانوا‌على‌صواب‌عندما‌طلبوا‌من‌رئيس‌الغرفة‌الإدارية‌‌

 1...."‌‌الوالي‌وقف‌تنفيذ‌قرار

 المطلب الثاني: توجيه أوامر للإدارة 

من‌ق،‌إ،‌م،‌إ،‌أن‌‌‌‌920عجالي‌طبقا‌لنص‌المادة‌‌يستطيع‌القاضي‌الإداري‌الاست‌‌‌
يأمر‌بأخذ‌كل‌التدابير‌الضرورية‌لحماية‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية‌المنتهكة،‌حيث‌يمكنه‌‌
الحكم‌بوقف‌تنفيذ‌القرار‌الإداري‌أو‌توجيه‌أمر‌لجهة‌الإدارة‌بالقيام‌أو‌بالامتناع‌عن‌القيام‌‌

 بعمل‌ما،‌وذلك‌حسب‌ظروف‌وملابسات‌كل‌حالة.‌

وهذه‌الأوامر‌التي‌يصدرها‌القاضي‌الإداري‌الاستعجالي‌لحماية‌الحقوق‌والحريات‌‌‌‌
الأساسية‌يطلق‌عليها‌في‌القانون‌تسمية‌الأوامر‌الوقائية،‌لأن‌غايتها‌أوسع‌من‌مجرد‌الردع‌‌

  
  لحسن‌بن‌شيخ‌آث‌ملويا،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ص‌1208‌،‌207
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عن‌المساس‌بالحقوق‌والحريات‌لتستغرقه‌مستوعبة‌أيضا‌الحيلولة‌دون‌أن‌ينفع‌الاعتداء‌‌
الجسامة‌وتمنع‌الإدارة‌من‌القيام‌بنفس‌التصرف‌معتدية‌على‌حق‌أو‌حرية‌أخرى‌‌غايته‌في‌‌
 مستقبلا.‌

كما‌أـكد‌جانب‌من‌الفقه‌على‌أن‌منح‌القاضي‌الإداري‌الاستعجالي‌سلطة‌توجيه‌‌‌‌
أوامر‌لجهة‌الإدارة‌في‌حالة‌اعتدائها‌على‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية‌يمثل‌مسارها‌التطوري‌‌

بين‌ التوازن‌ الجديدة‌‌‌‌لتحقيق‌ السلطات‌ وبين‌ الإدارة‌ بها‌ تتمتع‌ التي‌ والامتيازات‌ السلطات‌
الممنوحة‌للقاضي‌الإداري‌وذلك‌من‌اجل‌الحد‌من‌تعسف‌الإدارة‌واستغلال‌سلطاتها‌في‌‌

 1الاعتداء‌على‌الحريات‌الأساسية.‌

الحريات‌‌‌‌ بحماية‌ الخاصة‌ والطرق‌ الوسائل‌ كل‌ اتخاذ‌ القاضي‌ يستطيع‌ حيث‌
الذي‌ الإجراء‌ نطاق‌ أو‌ ومحتوى‌ الطبيعة‌ تحديد‌ يتضمن‌ لم‌ التشريعي‌ فالنص‌ الأساسية،‌

يرية‌لحماية‌‌يتخذه‌القاضي‌الإداري‌لحماية‌الحريات‌الأساسية،‌بل‌منح‌القاضي‌السلطة‌التقد
 2الحريات‌الأساسية‌باختيار‌الإجراء‌المناسب.‌

ف‌تنفيذ‌القرار‌الإداري‌أو‌توجيه‌أمر‌لجهة‌الإدارة‌بالقيام‌أو‌حيث‌يمكنه‌الحكم‌بوق‌‌‌
 بالامتناع‌عن‌القيام‌‌

 3بعمل‌ما‌وذلك‌حسب‌ظروف‌وملابسات‌كل‌حالة‌-

 شكال‌التالية:‌يمكن‌أن‌يأخذ‌الأمر‌بالقيام‌بعمل‌معين،‌الأ-

مختصة- الإدارة‌ تكون‌ عندما‌ معين‌ قرار‌ باتخاذ‌ الإدارة‌ حرية‌‌إلزام‌ أية‌ تملك‌ ولا‌ ‌،
الصادر‌‌ الدولة‌ مجلس‌ قرار‌ في‌ جاء‌ ذلك‌ ومثال‌ القرار،‌ مضمون‌ لاختيار‌

،‌حيث‌أمر‌القاضي‌الإداري‌الاستعجالي‌بالنطق‌في‌غضون‌خمسة‌‌2002جوان11بتاريخ:
 في‌الحصول‌على‌تصريح‌إقامة.‌‌Xمر،‌بحق‌السيدعشرة‌يوما‌من‌الإخطار‌بهذا‌الأ‌

،‌مثل‌الأمر‌الذي‌وجهه‌‌يمكن‌أن‌يأخذ‌مضمون‌الأمر‌بقرار‌بعد‌صدور‌تعليمة‌ما-
أمره‌‌ حيث‌ تخصصي،‌ مستشفى‌ لمدير‌ الأساسية‌ للحريات‌ الاستعجالي‌ الإداري‌ القاضي‌

  
،‌‌01،‌العدد‌17لحقيقة،‌المجلدحنان‌نواصرية،‌الحماية‌المستعجلة‌للحريات‌الأساسية‌في‌التشريع‌الجزائري،‌مجلة‌ا‌‌-‌‌‌1

 .‌19،‌ص2018مارس
فريدة‌مزياني،‌آمنة‌سلطاني،‌مبدأ‌توجيه‌أوامر‌من‌القاضي‌الإداري‌للإدارة‌والاستثناءات‌الواردة‌عليه‌في‌قانون‌‌‌‌-‌2

 .‌10،‌ص‌2018،‌نوفمبر‌07الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌مجلة‌المفكر،‌العدد:
 .‌20حنان‌نواصرية،‌"الحماية‌المستعجلة‌للحريات‌الأساسية‌في‌التشريع‌الجزائري"،‌مرجع‌سابق،‌ص‌-‌3
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المدعي،‌والذي‌هو‌مريض‌عنده‌في‌المستشفى،‌خلال تاري‌‌‌08بإعادة‌فحص‌ خ‌‌أيام‌من‌
 الإخطار‌بهذا‌الأمر.‌

توجيه‌أمر‌للإدارة‌بفعل‌معين‌يمكن‌أن‌يستدعي‌أعمال‌أو‌إنهاء‌مهمة‌خاصة،‌مثل‌‌
أمر‌القاضي‌الإداري‌الاستعجالي،‌إدارة‌المحافظة‌بإرجاع‌وثائق‌الهوية‌الخاصة‌بأفراد‌عائلة‌

 من‌جنسية‌فرنسية‌ثم‌سحبها‌منهم‌بطريقة‌غير‌شرعية.‌

 ستخدام‌القوة‌الجبرية‌لإخلاء‌عقار‌من‌شاغليه‌بغير‌سند‌‌أو‌توجيه‌أمر‌إلى‌الإدارة‌با
 1قانوني‌تنفيذ‌الحكم‌الطرد.‌

بالامتناع‌عن‌عمل‌- بالنسبة‌للأمر‌ بأن‌لا‌‌،‌فانه‌يستوي‌فيها‌أن‌‌وأما‌ يكون‌الأمر‌
تتخذ‌الإدارة‌تصرفا‌معينا،‌أو‌تأتي‌فعلا‌بعينه،‌وهي‌الأقل‌تطبيقا‌مقارنة‌بالأوامر‌المتعلقة‌‌
بأمر‌الإدارة‌للقيام‌بعمل،‌ومثال‌ذلك‌أمر‌الإدارة‌أحد‌المستشفيات‌الامتناع‌عن‌إجبار‌أحد‌‌

القاضي‌يمكن‌‌المرضى‌للخضوع‌لبعض‌العمليات‌الطبية‌مما‌لا‌تستلزمه‌حالته‌ومنه‌فان‌‌
أن‌يدين‌سلطة‌إدارية‌ويأمرها‌بالتقيد‌بالتزام‌"عدم‌فعل"،‌حيث‌يستطيع‌القاضي‌مثلا‌أمر‌‌

 المحافظ‌بتأجيل‌مؤقت‌لتنفيذ‌قرار‌إبعاد.‌

 كما‌يمكنه‌أن‌يوجه‌أمر‌لرئيس‌بلدية‌بعدم‌منع‌تنفيذ‌عقد‌إيجار‌لقاعة‌بلدية‌أو‌ملعب.

بتاريخ‌‌ صادر‌ الدولة‌ لمجلس‌ قرار‌ الإداري‌‌2003جويلية29وفي‌ القاضي‌ أمر‌ ‌،
الاستعجالي‌وزير‌العدل‌حافظ‌الأختام‌بعدم‌تنفيذ‌مرسوم‌يقضي‌بتسليم‌المدعي‌إلى‌السلطات‌‌

 الألبانية،‌وبالأخص‌عدم‌إخطار‌هذه‌السلطات‌بهذا‌المرسوم.

،‌ألزم‌القاضي‌الإداري‌2005نوفمبر‌‌08وفي‌قرار‌آخر‌لمجلس‌الدولة‌صادر‌بتاريخ‌‌‌‌
في‌‌ للغير‌ بقطعها‌ السماح‌ أو‌ أشجار‌ قطع‌ عن‌ بالامتناع‌ مجموعة‌حضرية‌ الاستعجالي‌

إلى‌حيث‌الحصول‌على‌الرخصة‌المنصوص‌عليها‌‌‌Bois de Bourlesالمكان‌المسمى
 2من‌قانون‌تخطيط‌المدن.‌‌01ف‌130في‌المادة

Yإلا‌أن‌القاضي‌الإداري‌الاستعجالي‌عليه‌أن‌يضع‌في‌اعتباره‌عدة‌معايير‌لتحديد‌‌‌
 موضوع‌ومضمون‌الأمر‌الموجه‌لجهة‌الإدارة‌من‌بينها:‌

  
حنان‌نواصرية،‌"دور‌القاضي‌الإداري‌الاستعجالي‌في‌حماية‌الحريات‌الأساسية،‌دراسة‌مقارنة"،‌مرجع‌سابق،‌ص‌-‌‌‌1

 .‌294.293ص‌
،‌دراسة‌مقارنة،‌،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌حنان‌نواصرية،‌دور‌القاضي‌الإداري‌الاستعجالي‌في‌حماية‌الحريات‌الأساسية‌-‌2

 295.294ص‌
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يجب‌أن‌يكون‌هذا‌الأمر‌مكنا‌تنفيذه،‌ولا‌يجوز‌أن‌يكون‌مستحيل‌التنفيذ‌أو‌يتضمن‌‌ ✓
 نع‌تنفيذه.‌عقبات‌مادية‌تم

كما‌يشترط‌في‌الأمر‌الموجه‌للإدارة‌أن‌يكون‌متلائما‌مع‌ظروف‌الدعوى،‌ومن‌ثم‌يقع‌‌ ✓
الجهة‌‌ بين‌سلطات‌ التوازن‌ الفعالة‌لإعادة‌ الوسيلة‌ اختيار‌ القاضي‌مهمة‌ على‌عاتق‌

 الإدارية‌وحماية‌الحريات‌الأساسية.‌

ضي‌الإداري‌يجب‌‌كما‌يشترط‌في‌الأمر‌الموجه‌لجهة‌الإدارة‌أن‌يكون‌محددا،‌فالقا ✓
عليه‌أن‌يحدد‌بدقة‌ما‌يجب‌على‌جهة‌الإدارة‌القيام‌به‌لأن‌أي‌غموض‌أو‌لبس‌في‌‌

 1موضوع‌أو‌مضمون‌الأمر‌الموجه‌إليها‌سوف‌يعوق‌عملية‌تنفيذه.‌

ضي‌الناظر‌في‌الدعوى‌الإدارية‌الاستعجالية‌من‌أجل‌الحفاظ‌على‌‌وعليه‌يمكن‌للقا
الحقوق‌والحريات‌الأساسية،‌توجيه‌أمر‌كل‌الأشخاص‌المعنوية‌العامة‌أو‌الهيئات‌الخاضعة‌‌
في‌مقاضاتها‌لاختصاص‌الجهات‌القضائية‌الإدارية،‌والمنتهكة‌لحق‌أو‌حرية‌أساسية‌أثناء‌‌

أو‌الامتناع‌عن‌إتيان‌تصرف‌معين،‌وذلك‌حماية‌‌ممارسة‌سلطاتها‌من‌أجل‌القيام‌بعمل‌‌
هذا‌ في‌ له‌ المخولة‌ الواسعة‌ السلطات‌ إطار‌ وفي‌ عنها،‌ الاعتداء‌ ورد‌ المنتهكة‌ للحرية‌

 2الصدد.

 المطلب الثالث: توقيع الغرامة التهديدية: 

الإداري‌‌‌‌‌‌ القاضي‌ عليها‌ يعتمد‌ التي‌ الأدوات‌ أهم‌ إحدى‌ التهديدية‌ الغرامة‌ تعد‌
الاستعجالي‌لضمان‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية‌للأفراد‌في‌مواجهة‌تعسف‌الإدارة‌

و‌مماطلتها‌ففي‌إطار‌الدور‌الحيوي‌للقضاء‌الاستعجالي‌نظام‌التوازن‌بين‌سلطة‌الإدارة‌أ
وحقوق‌المواطنين‌تبرز‌الغرامة‌التهديدية‌كآلية‌قانونية‌فعالة‌تفرضها‌المحكمة‌لضمان‌التنفيذ‌‌
الفوري‌لأوامرها،‌خاصة‌في‌القضايا‌التي‌تتعلق‌بالحقوق‌الأساسية‌التي‌لا‌تحتمل‌التأخير،‌‌

قاضي‌الإداري‌الاستعجالي‌ومن‌منطلق‌مسؤولية‌حماية‌الحريات‌العامة‌وحقوق‌الأفراد‌فال
من‌الانتهاك‌أو‌التعطيل،‌يستخدم‌سلكته‌في‌فرض‌الغرامة‌التهديدية‌كضمان‌تحول‌دون‌‌
أهمية‌‌ السلطة‌ هذه‌ وتكتسب‌ الإدارة‌ تعنت‌ أو‌ الإجراءات‌ بطء‌ بسبب‌ الحقوق‌ هذه‌ إهدار‌

،‌كالحق‌في‌الصحة،‌التعليم‌،‌أو‌الحرية‌الشخصية،‌حيث‌‌خاصة‌في‌مجال‌الحقوق‌العامة
  

 20.21حنان‌نواصرية،‌الحماية‌المستعجلة‌للحريات‌الأساسية‌في‌التشريع‌الجزائري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ص-‌‌1
بن‌دعاس‌سهام،‌الدعوى‌الإدارية‌الإستعجالية‌للمحافظة‌على‌الحريات‌الأساسية‌في‌ظل‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌‌‌‌-‌2

 .‌339،‌ص‌2018،‌جويلية01،‌العدد‌17كاديمية‌للبحث‌القانوني،‌المجلدوالإدارية،‌المجلة‌الأ
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يصبح‌التدخل‌السريع‌ضروريا‌لدرء‌ضرر‌لا‌يمكن‌تداركه‌لاحقا،‌وعليه‌فإن‌دراسة‌سلطة‌
القاضي‌الاستعجالي‌في‌فرض‌الغرامة‌التهديدية‌لا‌تنفصل‌عن‌الإطار‌الأوسع‌المتمثل‌في‌‌

رارات‌الإدارة‌وكضمانة‌أساسية‌لحماية‌ضمان‌فعالية‌القضاء‌الإداري‌كرقابة‌على‌مشروعية‌ق
 الحقوق‌والحريات‌من‌أي‌انتهاك‌أو‌تعسف.‌

المطلب‌ثلاثة‌فروع‌حيث‌سنتطرق‌في‌‌ إلى‌تعريف‌‌‌‌الفرع الأولوسنتناول‌في‌هذا‌
التهديدية،‌أما‌في‌‌ التهديدية‌أما‌‌‌‌الفرع الثانيالغرامة‌ الغرامة‌ توقيع‌ فسنتطرق‌إلى‌شروط‌

الثالثبالنسبة‌‌ إقرار‌‌‌للفرع  الاستعجالي‌في‌ الإداري‌ القاضي‌ نطاق‌سلطة‌ إلى‌ فسنتطرق‌
 الغرامة‌التهديدية.‌

 الفرع الأول: تعريف الغرامة التهديدية 

لم‌يعط‌المشرع‌الجزائري‌تعريفا‌قانونيا‌للغرامة‌التهديدية‌ولكنه‌اكتفى‌بتبيان‌أحكام‌‌‌‌‌
ا‌الرجوع‌إلى‌الفقه‌القانوني‌‌المنظمة‌لها‌كنظام‌قانوني،‌وأمام‌سكوت‌المشرع‌فإنه‌يتوجب‌علين‌

للبحث‌عن‌تعريفه.‌فقد‌عرفت‌الغرامة‌التهديدية‌أنها‌"مبلغ‌من‌المال‌يحكم‌به‌القاضي‌على‌
المدين‌يدفعه‌المدين‌عن‌كل‌يوم‌أو‌أسبوع،‌أشهر‌أو‌أي‌وحدة‌زمنية‌أخرى‌يمتنع‌فيها‌عن‌‌

 1التنفيذ‌العيني‌الذي‌يحكم‌به‌مقترنا‌بتلك‌الغرامة".‌

كما‌عرفها‌الدكتور‌حسين‌فريجة‌بأنها‌"غرامة‌مالية‌لكل‌شخص‌يمتنع‌عن‌تنفيذ‌‌‌‌
التزام‌واقع‌على‌عاتقه‌عينا‌بطلب‌من‌الدائن".‌وعرفها‌منصور‌محمد‌أحمد‌بأنها‌"عقوبة‌‌

تحدد‌بصفة‌عامة‌عن‌كل‌تأخير‌يصدرها‌القاضي‌بقصد‌ضمان‌حسن‌التنفيذ‌‌مالية‌تبعية‌‌
لحكمه‌أو‌حتى‌لحسن‌تنفيذ‌أي‌إجراء‌من‌بين‌إجراءات‌التحقيق".‌وعرفها‌محمد‌باهي‌أبو‌‌
يونس‌بأنها‌"مبلغ‌من‌المال‌يحكم‌به‌القاضي‌وتلتزم‌به‌الإدارة‌بدفعه‌عن‌كل‌يوم‌تتأخر‌فيه‌‌

 2عن‌تنفيذ‌حكمه".‌

 الفرع الثاني: شروط توقيع الغرامة التهديدية 

 تتمثل‌هذه‌الشروط‌فيما‌يلي:‌

:‌في‌حالة‌عدم‌تنفيذ‌أمر‌أو‌‌كم التزاما بعمل أو امتناع عن عملأولا: أن يتضمن الح
حكم‌أو‌قرار‌قضائي‌ولم‌تحدد‌تدابير‌التنفيذ،‌حيث‌تقوم‌الجهة‌القضائية‌المطلوب‌منها‌‌
  

 .‌81،‌ص‌1996جلال‌علي‌العدوي،‌أصول‌أحكام‌الإلتزام‌والاثبات،‌منشأة‌المعارف،‌دط،‌الإسكندرية،‌-‌‌1
ية،‌سلطة‌قاضي‌الحماية‌المستعجلة‌للحريات‌الأساسية‌في‌الأمر‌بالغرامة‌التهديدية‌كضمان‌لتنفيذ‌أحكامه‌نزلي‌غن‌‌-‌2

 .‌122،‌ص2015،‌جانفي‌10)أوامره(،‌مجلة‌العلوم‌القانونية‌والسياسية،‌العدد‌
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ذلك‌بتحديدها‌يجوز‌لها‌تحديد‌أجل‌التنفيذ‌والأمر‌بالغرامة‌التهديدية‌هذا‌ما‌نصت‌عليه‌‌
ية‌والإدارية،‌حيث‌تضمنت‌هذه‌المادة‌حالة‌عدم‌‌من‌قانون‌الإجراءات‌المدن‌‌981المادة‌‌

 تنفيذ‌أمر‌أو‌حكم‌أو‌قرار‌قضائي‌والتي‌تعتبر‌سببا‌يتخذه‌القاضي‌الإداري‌الاستعجالي‌‌

 1للحكم‌بالغرامة‌التهديدية‌على‌الإدارة.

:‌أن‌يكون‌الحكم‌محل‌التنفيذ‌عن‌طريق‌الغرامة‌التهديدية‌‌ثانيا: أن يكون الحكم نهائي
نهائي‌أي‌أن‌يكون‌حائز‌على‌قوة‌الشيء‌المقضي‌فيه،‌ويكون‌ذلك‌إن‌لم‌يطعن‌فيه‌عن‌‌

 طريق‌الاستئناف‌أمام‌مجلس‌الدولة.‌‌

الرفض‌إما‌صراحة‌عند‌تبليغها‌بالحكم‌‌‌‌:‌ويثبت‌هذاثالثا: رفض الإدارة تنفيذ الحكم
عن‌طريق‌المحضر‌القضائي‌لتنفيذه‌أو‌ضمنيا‌عند‌انقضاء‌الأجل‌المقدر‌بثلاثة‌أشهر‌‌

 2يبدأ‌من‌تاريخ‌التبليغ‌الرسمي‌للحكم‌وتعفى‌الأوامر‌الاستعجالية‌من‌هذا‌الأجل.‌

 ضي الإداري الاستعجالي في إقرار الغرامة التهديدية الفرع الثالث: نطاق سلطة القا

من‌‌‌‌981:‌يتضح‌من‌نص‌المادة‌‌أولا: السلطة التقديرية في توقيع الغرامة التهديدية
قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌والتي‌أعد‌فيها‌المشرع‌بعبارة‌"يجوز"‌أن‌القاضي‌الإداري‌

ع‌بسلطة‌تقديرية‌واسعة‌سواء‌تعلق‌ذلك‌باتخاذها‌‌الاستعجالي‌في‌إقراره‌للغرامة‌التهديدية‌يتمت‌
كتدابير‌في‌نفس‌الحكم‌الأصلي‌أو‌أن‌يكون‌هذا‌التدبير‌بناء‌على‌طلب‌لاحق‌لتنفيذ‌الحكم‌‌

 3بعد‌ثبوت‌تعنت‌الإدارة‌في‌تنفيذ‌هذا‌الحكم.‌

وهو‌ما‌يؤكد‌ما‌يمتلكه‌القاضي‌للعمل‌بها‌كوسيلة‌لإجبار‌الإدارة‌أو‌الاحتراز‌الذي‌
يسبق‌تعنتها‌لذا‌يلاحظ‌غياب‌تقييد‌القاضي‌وإلزامه‌بإقرارها‌مباشرة،‌ولم‌ينص‌على‌عكس‌‌

بسلطة‌التقديرية‌الواسعة‌الممنوحة‌له‌في‌إقرار‌هذه‌الوسيلة‌ذلك‌أيضا.‌مما‌يجعلنا‌نجزم‌‌
من‌عدمه‌بحسب‌ما‌يراه‌مناسب‌يتلاءم‌مع‌الحالة‌المستعجلة‌المفروضة‌أمامه‌القاضي‌‌

 4الاستعجالي.‌

  
الطبعة-‌‌‌‌1 المدنية،‌ الإجراءات‌ مادة‌ في‌ الإجتهاد‌ مبادئ‌ باشا،‌ والتو‌05أحمد‌عمر‌ للنشر‌ هومة‌ دار‌ الجزائر،‌‌،‌ زيع،‌

 .‌48،‌ص‌2001
 .‌125.124نزلي‌غنية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ص.‌-‌2
جامعة‌بوبكر‌بلقايد،‌‌‌‌حميش‌محمد،‌سلطات‌القاضي‌الاداري‌في‌الدعوى‌الادارية،‌دراسة‌مقارنة،‌أطروحة‌دكتوراه،-‌‌‌3

 .‌361،‌ص‌2018كلية‌الحقوق‌والعلوم‌سياسية‌‌،‌-تلمسان‌
 .‌358خليفي‌محفوظ،‌مرجع‌سابق،‌ص-‌‌4



 الفصل الثاني

 الحقوق والحريات الأساسية خصوصية إجراءات رفع الدعوى الإدارية الاستعجالية لحماية 

58 

المادة‌‌:‌حسب‌نص‌ثانيا: السلطة التقديرية في تحديد مدة سريان الغرامة التهديدية 
من‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌نجد‌أن‌المشرع‌أكد‌على‌سلطة‌القاضي‌الإداري‌‌‌‌980

الاستعجالي‌التقديرية‌في‌تحديد‌تاريخ‌سريان‌الغرامة‌التهديدية‌المأمور‌بها،‌حيث‌يتضح‌‌
أنه‌هو‌الوحيد‌المختص‌في‌مدة‌سريان‌هذه‌الوسيلة‌بمعنى‌أنه‌يستطيع‌الأمر‌ببداية‌احتساب‌

لك‌مباشرة‌من‌صدور‌الحكم‌أو‌تأجيله‌بعد‌أجل‌معين‌ذلك‌وفق‌سلطته‌التقديرية‌يستطيع‌‌ذ
 ‌1تحقيق‌الموازنة‌والسماح‌للإدارة‌بتنفيذ‌ما‌أمرت‌به.‌

كما‌يتضح‌أن‌القضاء‌الاستعجالي‌في‌مجلس‌الدولة‌الفرنسي‌اعتمد‌على‌الآجل‌‌‌‌م
حالات‌‌ في‌ التنفيذ‌ يكون‌ ما‌ وغالبا‌ الغرامة.‌ لمدة‌سريان‌ تحديده‌ في‌ والمتوسطة‌ المعقولة‌

 .2لةالاستعجال‌بين‌شهرين‌وخمسة‌عشر‌يوم‌وفق‌ما‌يتناسب‌مع‌كل‌حا
 ثالثا: سلطة القاضي الاستعجالي التقديرية في تحديد مقدار الغرامة التهديدية

المادة‌‌‌ نص‌ للقاضي‌‌‌984حسب‌ "يجوز‌ والإدارية:‌ المدنية‌ الإجراءات‌ قانون‌ من‌
خلال‌استقرائنا‌‌الاستعجالي‌أن‌يأمر‌بخفض‌أو‌إلغاء‌الغرامة‌التهديدية‌عند‌الضرورة‌ومن‌‌

للنصوص‌الناظمة‌لهذه‌الآلية‌لم‌نجد‌أي‌عبارة‌سواء‌بصراحة‌أو‌بالإشارة‌تقيد‌القاضي‌
الإداري‌الاستعجالي‌في‌تحديده‌لقيمة‌الغرامة‌أو‌حسابها.‌ويتضح‌مما‌سبق‌أن‌القاضي‌
الغرامة‌‌ قيمة‌ تحديد‌ آلية‌ في‌ معينة‌ طريقة‌ بإتباع‌ يقيده‌ ما‌ يوجد‌ لا‌ الاستعجالي‌ الإداري‌

التي‌يرتبط‌بها‌وقوع‌كل‌تأخر،‌لذا‌يتضح‌أن‌المشرع‌منحه‌‌ال تهديدية‌أو‌الوحدة‌الزمنية‌
 3سلطة‌تقديرية‌واسعة‌في‌تحديد‌قيمة‌وطريقة‌حساب‌الغرامة‌التهديدية.‌

 رابعا: صلاحية تصفية الغرامة التهديدية 

الاستعجالي‌في‌تصفية‌الغرامة‌التهديدية‌‌‌‌أثار‌جدل‌فقهي‌في‌صلاحية‌القاضي‌الاداري‌
المادة خلال‌ من‌ والغموض‌ اللبس‌ هذا‌ زال‌ أنه‌ المدنية‌‌‌‌983إلا‌ الإجراءات‌ قانون‌ من‌

والإدارية،‌حيث‌أكد‌المشرع‌على‌جواز‌تصفية‌الغرامة‌التهديدية‌من‌قبل‌القاضي‌الذي‌أمر‌‌

  
دحوان‌عامر،‌يامة‌ابراهيم،‌الغرامة‌التهديدية‌سلطة‌قاضي‌الإستعجال‌قبل‌التعاقد‌في‌مادة‌العقود‌والصفقات‌العمومية،‌-‌‌‌1

 .‌125،‌ص‌2020،‌جوان‌01،‌العدد‌08والمجتمع،‌المجلد‌‌مجلة‌القانون‌
 .‌362حميش‌محمد‌،‌مرجع‌سابق،‌ص-‌‌2
 .‌‌360خليفي‌محفوظ،‌مرجع‌سابق،‌ص-‌‌3
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تصفية‌والأمر‌بها‌إذا‌بها‌وبناء‌على‌ذلك‌يمكن‌للقاضي‌الإداري‌الاستعجالي‌قبول‌طلب‌ال
 1تبين‌له‌أن‌المحكوم‌عليه‌لم‌يقم‌بتنفيذ‌ما‌ألزم‌به.‌

التقصير‌بصورة‌كلية‌أو‌جزئية‌أو‌أنه‌تأخر‌في‌التنفيذ.‌ولا‌تعتبر‌هذه‌‌‌سواء‌كان‌هذا
الحالات‌على‌سبيل‌الحصر‌التي‌يراعي‌فيها‌القاضي‌الاستعجالي‌مدى‌وقوعها‌كي‌يلحقها‌‌
بعملية‌التصفية.‌كما‌يمكنه‌أيضا‌عند‌حسابه‌لمقدار‌الغرامة،‌إذا‌تبين‌له‌أنها‌تجاوزت‌قيمة‌‌

 2منها‌للخزينة‌العمومية.‌‌الضرر‌بأن‌يأمر‌بتحويل‌جزء

من‌خلال‌ما‌سبق‌التطرق‌إليه‌يتبين‌لنا‌أن‌للقاضي‌الإداري‌الاستعجالي‌سلطة‌‌‌‌‌
واسعة‌بخصوص‌الغرامة‌التهديدية‌بداية‌بقبول‌الطلب‌إلى‌غاية‌تصفيتها‌وبالرغم‌من‌وجود‌‌

ود‌مع‌ما‌يمتلكه‌من‌صلاحيات‌واسعة‌في‌هذا‌‌بعض‌القيود‌إلا‌أنه‌لا‌يمكن‌مقارنة‌هذه‌القي‌
المجال.‌وبدورنا‌نرى‌أن‌المشرع‌قد‌أحسن‌بمنحه‌هذه‌الآليات‌لتقوية‌وتفعيل‌سلطات‌القاضي‌
الإداري‌الاستعجالي‌لحماية‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية،‌خاصة‌وأن‌أوامره‌تتعلق‌بحالات‌‌

الإدارة‌وتراخيها‌في‌أداء‌ما‌ألزمت‌‌‌‌استعجالية‌تستوجب‌السرعة‌في‌التنفيذ‌والتي‌يقابله‌تعنت
به.‌لذا‌فاقتران‌الأمر‌الاستعجالي‌بهذه‌الوسيلة‌يضغط‌عليها‌ويرغمها‌على‌تسريع‌التنفيذ‌‌
والذي‌يتلاءم‌مع‌الحالات‌المستعجلة‌خاصة‌منها‌القصوى،‌ويزيد‌من‌صلاحيات‌سلطة‌‌

 القاضي‌الاستعجالي‌الإداري‌وقوة‌الأوامر‌التي‌يصدرها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
براهمي‌فائزة‌،براهمي‌سهام،‌الإعتراف‌القانوني‌للقاضي‌الإداري‌بمواجهة‌الإدارة‌في‌تنفيذ‌الأحكام‌القضائية،‌مجلة‌‌-‌‌‌1

 .‌‌41،‌ص2014،‌جانفي10،‌العدد06دفاتر‌السياسة‌والقانون،المجلد
 .‌360خليفي‌محفوظ،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌2
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 خاتمة:   

القضاء‌‌‌ دور‌ أن‌موضوع‌ استخلاص‌ يمكننا‌ هذه‌ دراستنا‌ خلال‌ ومن‌ الأخير‌ في‌
الإداري‌الإستعجالى‌في‌حماية‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية‌يحظى‌بأهمية‌بالغة،‌وأن‌هذا‌‌

الإدارة‌للحقوق‌وحريات‌‌النوع‌من‌حماية‌القضاء‌يعد‌آلية‌فعالة‌وضرورية‌لضمان‌احترام‌‌
 الأفراد.‌

تجاوزاتها‌ أو‌ الإدارة‌ تعسف‌ مواجهة‌ في‌ الأساسية‌ وحرياتهم‌ الأفراد‌ حقوق‌ لصون‌
باعتبار‌أن‌القضاء‌الإداري‌الإستعجالي‌يجمع‌بين‌السرعة‌والفعالية‌في‌معالجة‌الإنتهاكات‌‌

العدالة‌ومع‌‌‌‌المحتملة‌مما‌يساهم‌في‌تعزيز‌ثقة‌المواطنين‌بمؤسسات‌الدولة‌ويضمن‌تحقيق
ذلك‌تبقى‌هناك‌دائما‌حاجة‌لتطوير‌آليات‌هذا‌القضاء‌وتذليل‌العقبات‌الإجرائية‌لتعزيز‌‌

 حماية‌الحقوق‌والحريات‌الأساسية‌في‌إطار‌دولة‌القانون.‌‌

 المسجلة‌في‌ختام‌هاته‌الدراسة‌في:‌‌‌‌النتائج تتبلور‌جملة‌

ية(‌التي‌يستند‌إليها‌القضاء‌تعدد‌المصادر‌القانونية‌)‌الدولية‌والدستورية‌والتشريع -
الضمانات‌ يعزز‌ الأساسية‌مما‌ والحريات‌ الحقوق‌ الاستعجالى‌في‌حماية‌ الإداري‌

 القانونية‌للأفراد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

أهمية‌الشروط‌الشكلية‌والموضوعية‌لرفع‌الدعوى‌الإدارية‌الاستعجالية‌حيث‌تضمن‌‌ -
 القضائية.‌‌‌‌‌جدية‌الطلبات‌وتمنع‌إساءة‌استعمال‌الإجراءات

توقيع‌غرامة‌ - إلى‌درجة‌ الاستعجالي‌حيث‌تصل‌ الإداري‌ القاضي‌ اتساع‌سلطات‌
 تهديدية‌مما‌يعزز‌فعاليته‌في‌ردع‌التعسف‌الإداري.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مناسبا‌‌ - يجعله‌ مما‌ الاستعجالي‌ الإداري‌ القضاء‌ في‌ ومرونتها‌ الإجراءات‌ سرعة‌
 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌للحالات‌الطارئة‌التي‌تتطلب‌تدخلا‌عاجلا

على‌رغم‌من‌خاصية‌السرعة‌التي‌يتميز‌بها‌القضاء‌الإداري‌الاستعجالي‌إلا‌أن‌ -
 تعقيدات‌الإجراءات‌تحد‌من‌فاعلية‌القضاء‌الاستعجالي.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

الإداري‌ - القضاء‌ فاعلية‌ من‌ تحد‌ أن‌ يمكن‌ التي‌ الآليات‌ من‌ نجد‌ ذلك‌ إلي‌ إضافة‌
الحقوق‌ لحماية‌ ورقابته‌ بوجوبية‌رفع‌دعوي‌‌‌الإستعجالي‌ الرقابة‌ والحريات‌هو‌مسألة‌

 الموضوع.‌‌
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 بناء‌عليه‌نقدم‌الاقتراحات:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

تبسيط‌إجراءات‌فصل‌القاضي‌الإداري‌الاستعجالي‌في‌مادة‌الحقوق‌والحريات،‌وذلك‌‌‌‌-
عن‌طريق‌توفير‌المشرع‌الآليات‌قانونية‌قصد‌تحقيق‌ظروف‌ملائمة‌للفصل‌وفق‌إجراءات‌

 ستعجال.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الا

الأساسية.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  - والحريات‌ الحقوق‌ لقضايا‌ الأولوية‌ تمنح‌ صريحة‌ نصوص‌ تضمين‌
-‌ الشفافية.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ لضمان‌ الاستعجالية‌ الإدارية‌ للمنازعات‌ إلكتروني‌ سجل‌ إنشاء‌
مية‌على‌الإدارة‌الممتنعة.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌منح‌القاضي‌سلطة‌مراقبة‌تنفيذ‌أحكامه‌مثل‌فرض‌غرامات‌يو‌‌‌-
تبسيط‌إجراءات‌إثبات‌الخطر‌الداهم‌لتسهيل‌اللجوء‌إلى‌القضاء‌الإداري‌الاستعجالي.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-
إلزامية‌النشر‌الاكتروني‌لكافة‌الأحكام‌الاستعجالية‌لضمان‌الشفافية‌وبناء‌سوابق‌قضائية‌‌‌‌-

 واضحة.‌
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I. قائمة المصادر 

 القرآن‌الكريم‌‌ -

II.  قائمة المراجع‌‌ 
 أولا: النصوص القانونية والتنظمية  

،المتعلق‌بإصدار‌التعديل‌‌2020/12/30المؤرخ‌فى‌‌442-20المرسوم‌الرئاسي‌رقم‌‌ .1
 .‌2020سنة‌82الدستوري،‌الجريدة‌الرسمية،‌العدد‌‌

المتضمن‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌جريدة‌الرسمية،‌العدد‌‌13/22القانون‌رقم‌‌ .2
 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2020،سنة48

رقم‌‌ .3 في‌‌03/15القانون‌ جريدة‌‌2015/02/01المؤرخ‌ العدالة،‌ بعصرنة‌ المتعلق‌ ‌،
 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2015‌/02/10،الؤرخةفي06رسمية،العددال

المستهلك‌وقمع‌‌‌‌2009فبراير‌‌‌‌25المؤرخ‌في‌‌‌‌03-09القانون‌رقم .4 بحماية‌ ،المتعلق‌
 .‌‌‌‌15العش‌،الجريدة‌الرسمية‌،العدد

 ‌‌‌‌ثانيا: الكتب

الم .1 الإجراءات‌ مادة‌ في‌ الإجتهاد‌ مبادئ‌ باشا،‌ دار‌‌أحمد‌عمر‌ الثامنة،‌ الطبعة‌ دنية،‌
 .‌‌‌‌‌2001هومة‌للنشر‌والتوزيع،‌الجزائر،‌‌

طبعة،‌‌ .2 دون‌ المعارف،‌ منشأة‌ والإثبات،‌ الإلتزام‌ أحكام‌ أصول‌ العدوي،‌ علي‌ جلال‌
 .‌‌1996الإسكندرية،‌

بالإجتهاد‌ .3 المقارن‌قضاء‌مدعما‌ والقضائي‌ فقها‌ الإستعجال_‌ حسين‌طاهري،‌قضاء‌
 .‌‌2005،دار‌الخلدونية‌‌،الجزائر‌

خضر‌خضر،‌مدخل‌إلى‌الحريات‌العامة‌وحقوق‌الإنسان،‌المؤسسة‌الحديثة‌للكتاب،‌‌ .4
 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2008طرابلس‌لبنان،‌

شروط‌قبول‌الدعوى‌الإدارية،‌الطبعة‌الثانية،‌‌-خلوفي‌رشيد‌قانون‌المنازعات‌الإدارية .5
 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2006ديوان‌المطبوعات‌الجامعية،‌الجزائر،‌

بوصنوبرة،‌الوسيط‌فى‌شرح‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌نوميديا‌للطباعة‌‌‌‌خليل .6
 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2010والنشر‌والتوزيع،‌الجزائر،‌

،‌دار‌أسامة‌للنشر‌والتوزيع،‌‌08/09شويحة‌زينب،‌الإجراءات‌المدنية‌في‌ظل‌القانون‌ .7
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2009الطبعةالأولى،‌الجزائر‌
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،المؤسسة‌ .8 قانونية‌ التطبيق‌‌دراسة‌ و‌ النظرية‌ بين‌ المستعجل‌ القضاء‌ ‌، طارق‌زيادة‌
 ‌‌1990الحديثة‌للكتاب،‌طرابلس‌،لبنان،‌الطبعة‌الأولى‌،‌

للنشر‌‌ .9 العلمية‌ يافا‌ دار‌ الأولى،‌ الطبعة‌ الإنسان،‌ حقوق‌ في‌ الوجيز‌ حموده،‌ عطيه‌
 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2008الأردن،‌والتوزيع،‌

المطبوعات‌‌ .10 الثانية،‌ديوان‌ عمر‌صدوق،‌دراسة‌في‌مصادر‌حقوق‌الإنسان،‌الطبعة‌
 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2003الجامعية،‌الجزائر،‌

لحسن‌بن‌شيخ‌آث‌ملويا،‌المنتقى‌في‌قضاء‌الإستعجال‌الإداري،‌دراسة‌قانونية،‌فقهية‌‌ .11
د الثانية،‌ الطبعة‌ ومقارنة،‌ ‌وقضائية‌ الجزائر،‌ هومة،‌ .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2008ار‌

 .‌2002محمد‌سعادى،‌حقوق‌الإنسان،‌الطبعة‌الأولى،‌دار‌ريحانة،‌الجزائر،‌
 ثالثا: المقالات:                          

الجزائر،‌‌على‌الحقوق‌والحريات‌في‌‌‌‌2020أحمد‌إيمان،‌أثر‌التعديل‌الدستوري‌لسنة‌‌ .1
للدراسات‌القانونية‌والسياسية،‌المجلد‌‌ الباحث‌ العدد‌‌7مجلة‌الأستاذ‌ ،‌فيفري‌‌01،‌

2022‌‌. 

أمال‌يعيش‌تمام‌وعبد‌العالي‌حاجة،‌دعوى‌وقف‌تنفيذ‌القرارات‌الإدارية‌بناء‌على‌‌ .2
،‌مجلة‌‌08/09أمر‌استعجالي‌على‌ضوء‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌رقم‌‌

 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2009،‌أفريل‌01العدد‌‌،‌04المفكر،‌المجلد‌

أمينة‌حليلالي،‌دور‌قضاء‌الاستعجال‌الإداري‌في‌حماية‌الحريات‌الأساسية‌في‌ظل‌‌ .3
قانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية،‌مجلة‌الدراسات‌القانونية،‌المجلد‌الرابع،‌العدد‌‌

 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2018الأول،‌جانفي‌

حور‌ .4 قاسي‌ آيت‌ مليكة،‌ تجسيد‌‌أوباية‌ أساس‌ الدستورية‌ العهدة‌ تأقيت‌ ية،‌
المجلد‌‌‌‌‌الديمقراطية والحريات،‌ الحقوق‌ مجلة‌ الجزائرية،‌ الدساتير‌ ظل‌ في‌ دراسة‌

 .‌‌‌‌2024،‌أفريل‌01،‌العدد‌12

براهمي‌فائزة‌وبراهمي‌سهام،‌الاعتراف‌القانوني‌للقاضي‌الاداري‌بمواجهة‌الادارة‌في‌‌ .5
ا دفاتر‌ مجلة‌ القضائية،‌ الاحكام‌ والقانون،المجلدتنفيذ‌ العدد06لسياسة‌ ‌،10‌‌،

 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2014جانفي



 قائمة‌المصادر‌والمراجع

66 

الإجراءات‌ .6 لقانون‌ طبقا‌ الموضوع‌ في‌ الفاضلة‌ الاستعجالية‌ الأوامر‌ سهام،‌ بشير‌
المجلد‌‌ والاقتصادية،‌ السياسية‌ القانونية‌ للعلوم‌ الجزائرية‌ المجلة‌ والإدارية،‌ المدنية‌

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2020،‌جانفي‌‌01،‌العدد‌57

بقدار‌كمال،‌القضاء‌الاستعجالي‌في‌مادة‌الحريات‌الأساسية،‌مجلة‌صوت‌القانون،‌‌ .7
 .‌2014،‌أكتوبر‌02،‌العدد‌‌01المجلد‌

الدعوى،‌مجلة‌‌ .8 برفع‌ المتعلقة‌ الشروط‌ العام‌على‌ النظام‌ تطبيقات‌ إبراهيم،‌ بوعمرة‌
 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2021،‌جوان‌‌01لعدد‌‌،‌ا06الأستاذ‌الباحث‌للدراسات‌القانونية‌والسياسية،‌المجلد‌‌

للمحافظة‌على‌الحريات‌الأساسية‌ .9 بن‌دعاس‌سهام،‌الدعوى‌الإدارية‌الاستعجالية‌
القانوني،‌‌ للبحث‌ الأكاديمية‌ المجلة‌ والإدارية،‌ المدنية‌ الإجراءات‌ قانون‌ ظل‌ في‌

 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2018،‌جويلية01،‌العدد17المجلد

يعقوب،‌بن‌الأخضر‌محمد،‌إشكالية‌مفهومية‌مبدأ‌حرية‌الاستثمار‌والتجارة‌بن‌ساحة‌‌ .10
،‌العدد‌‌03في‌القانون‌الجزائري،‌مجلة‌المفكر‌للدراسات‌القانونية‌والسياسية،‌المجلد‌‌

 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2020،‌ديسمبر‌04

مجلة‌‌ .11 الإدارية،‌ المادة‌ في‌ الاستعجالية‌ الإجراءات‌ عامر،‌ ضبع‌ أمال،‌ بوحفصي‌
 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2021،‌جوان‌01،‌العدد‌06أبحاث،‌المجلد‌

لسنة‌‌ .12 الدستوري‌ التعديل‌ خالد،‌ الحقوق‌‌‌‌2020بوزيدة‌ منظومة‌ تعزيز‌ نحو‌ خطوة‌
المجلد‌‌ معرفية،‌ قضايا‌ مجلة‌ ممارستها،‌ وضمانات‌ العدد‌‌03والحريات‌ ‌،02‌‌،

 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2023سبتمبر‌‌

الحريات‌السياسية‌خلال‌الظروف‌الاستثنائية‌في‌‌‌‌جميلة‌قدودو،‌ضمانات‌ممارسة .13
لسنة‌‌ الدستوري‌ التعديل‌ في‌ قراءة‌ القانونية‌‌2020الجزائر،‌ البحوث‌ مجلة‌ ‌،

 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌2021،‌ماي‌02،‌العدد‌02والاقتصادية،‌المجلد‌

حسين‌فريجة،‌الاستعجال‌الإداري‌في‌احكام‌القضاء‌الإداري‌الجزائري،‌مجلة‌الإدارة،‌ .14
 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2‌‌،2013عدد‌‌،‌ال13المجلد‌

حنان‌نواصرية،‌الحماية‌المستعجلة‌للحريات‌الأساسية‌في‌التشريع‌الجزائري،‌مجلة‌‌ .15
 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2018،‌مارس01،‌العدد17الحقيقة،‌المجلد
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دحوان‌عامر‌ويامة‌ابراهيم،‌الغرامة‌التهديدية‌سلطة‌لقاضي‌الاستعجال‌قبل‌التعاقد‌ .16
،‌‌01،‌العدد08عمومية،‌مجلة‌القانون‌والمجتمع،‌المجلدفي‌مادة‌العقود‌والصفقات‌ال

 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2020جوان‌

الثالث‌من‌‌ .17 )الجيل‌ بيئة‌سليمة‌وصحية‌ العيش‌في‌ الإنسان‌في‌ سدى‌عمر،‌حق‌
،‌العدد‌‌04حقوق‌الإنسان(،‌المجلة‌الإفريقية‌للدراسات‌القانونية‌والسياسية،‌المجلد‌‌

 ‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2020،‌جوان‌01

الإجراءات‌ .18 قانون‌ في‌ظل‌ الإداري‌ القرار‌ تنفيذ‌ وقف‌ عيساوي،‌ نبيلة‌ فارة،‌ سماح‌
المجلد الأكاديمية،‌ العلمية‌ للدراسات‌ العدد04المدنية‌والإدارية،‌مجلة‌طبنة‌ ‌،03‌‌،

 .‌‌‌2021نوفمبر

سيكي‌أحمد،‌قاسم‌العيد‌عبد‌القادر،‌الإجراءات‌المستحدثة‌في‌القانون‌الإداري‌على‌‌ .19
،‌مجلة‌القانون‌العام‌09-‌‌08الذي‌يعدل‌ويتمم‌القانون‌رقم‌‌‌‌‌‌13-22ن‌‌ضوء‌القانو‌

 .‌2023،‌جوان‌01،‌العدد‌‌09الجزائري‌والمقارن،‌المجلد‌
الطاهر‌ياكر،‌التقاضي‌الإكتروني‌بين‌الضرورة‌المعاصرة‌وواقع‌النصوص‌القانونية،‌‌ .20

 .‌‌‌2023،جوان02،‌العدد‌08مجلة‌أبحاث‌قانونية‌وسياسية،‌المجلد‌

طويرات‌عبد‌الرحمان‌وبرحماني‌محفوظ،‌سلطات‌قاضي‌الاستعجال‌الإداري‌في‌‌ .21
وقف‌تنفيذ‌القرارات‌الإدارية‌المتعدية،‌مجلة‌البحوث‌والدراسات‌القانونية‌والسياسية،‌‌

 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2018،‌جوان‌02،‌العدد‌‌07المجلد‌

لقانوني‌والقضائي‌للحريات‌الأساسية‌عادل‌حمامي،‌بلخير‌محمد‌آيت‌عودية،‌الأمن‌ا .22
،‌العدد‌‌05بين‌الواقع‌والمأمول،‌المجلة‌الدولية‌للبحوث‌القانونية‌والسياسية،‌المجلد‌‌

03‌،2021‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. 

عبد‌الباسط‌محدة،‌آليات‌حماية‌الحريات‌الأساسية‌بين‌التشريع‌الجزائري‌والمواثيق‌‌ .23
 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2015،‌جوان‌11،‌العدد‌06قانونية‌والسياسية،‌المجلد‌‌الدولية،‌مجلة‌العلوم‌ال

عبد‌العالي‌حاحة،‌أمال‌يعيش‌تمام،‌قراءة‌في‌سلطات‌القاضي‌الإداري‌الاستعجالي‌‌ .24
،‌مجلة‌المنتدى‌القانوني،‌العدد‌‌09‌/08وفقا‌لقانون‌الإجراءات‌المدنية‌والإدارية‌رقم:‌‌

 .2009السادس‌



 قائمة‌المصادر‌والمراجع

68 

لقادر‌رحال،‌الحماية‌الدولية‌لحقوق‌الإنسان‌دراسة‌مقارنة‌في‌المواثيق‌الدولية‌عبد‌ا .25
،‌العدد‌‌06والشريعة‌الإسلامية،‌مجلة‌البحوث‌العلمية‌والدراسات‌الإسلامية،‌المجلد‌‌

08‌،2015‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. 

قوق‌‌العيد‌جباري،‌هارون‌سعدي،‌الوجاهية‌كضمانة‌لتفعيل‌الحق‌السكن‌كأحد‌الح‌ .26
،‌‌03،‌العدد‌‌17الاجتماعية‌في‌الجزائر،‌مجلة‌الحقوق‌والعلوم‌الإنسانية،‌المجلد‌‌

 .‌‌‌‌‌‌‌‌2024نوفمبر‌

للإدارة‌‌ .27 الإداري‌ القاضي‌ من‌ أوامر‌ توجيه.‌ مبدأ‌ سلطاني،‌ آمنة‌ مزياني،‌ فريدة‌
المفكر،‌‌ مجلة‌ والإدارية،‌ المدنية‌ الإجراءات‌ قانون‌ في‌ عليه‌ الواردة‌ والاستثناءات‌

 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2018نوفمبر‌‌‌،07العدد:

فهيمة‌بلول،‌التبليغ‌القضائي‌الالكتروني،‌دعامة‌أساسية‌لتفعيل‌الثقافي‌الالكتروني،‌‌ .28
المجلد‌‌ والسياسية،‌ القضائية‌ للعلوم‌ الجزائرية‌ العدد‌‌61المجلة‌ ديسمبر‌‌04،‌ ‌،

2024‌‌‌‌‌. 

توجيه‌‌ .29 في‌ الاستعجالي‌ الإداري‌ القاضي‌ سلطة‌ فعالية‌ مدى‌ هوارية،‌ أوامر‌‌قويزي‌
،‌‌01،‌العدد‌15لحماية‌الحريات‌الأساسية،‌مجلة‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌المجلد‌

 .‌‌2022أفريل‌

مجلة‌الرسالة‌‌‌‌2020مسعودي‌رشيد،‌الحق‌في‌الثقافة‌في‌التعديل‌الدستوري‌لسنة‌‌ .30
 .‌‌‌2024،‌جانفي‌04،‌العدد‌‌08للدراسات‌والبحوث‌الإنسانية،‌المجلد‌

ق‌في‌التعليم‌في‌الدستور‌الجزائري،‌مجلة‌حقوق‌‌مهدي‌بخدة،‌قلوش‌الطيب،‌الح .31
 .‌‌‌‌2022،‌ديسمبر‌02،‌العدد‌07الإنسان‌والحريات‌العامة،‌المجلد‌

مودع‌محمد‌أمين،‌شروط‌قبول‌الدعوى‌على‌ضوء‌تعديل‌قانون‌الإجراءات‌المدنية‌‌ .32
 .‌2018،‌أكتوبر‌02،‌العدد‌05الجزائري،‌مجلة‌صوت‌القانون،‌المجلد‌

قشطي،‌الحق‌في‌التعليم‌محليا‌ودوليا،‌مجلة‌البحوث‌في‌الحقوق‌‌نبيلة‌عبد‌الفتاح‌‌ .33
 .‌‌‌‌‌‌‌2023،‌أفريل‌‌03،‌العدد‌‌08والعلوم‌السياسية،‌المجلد‌

نزلي‌غنية،‌سلطة‌قاضي‌الحماية‌المستعجلة‌للحريات‌الأساسية‌في‌الامر‌بالغرامة‌‌ .34
والسي‌ القانونية‌ العلوم‌ )اوامره(،‌مجلة‌ احكامه‌ لتنفيذ‌ العدد‌‌التهديدية‌كضمان‌ اسية،‌

 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2015،‌جانفي‌10
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نوال‌لصلج،‌النظام‌القانوني‌لممارسة‌حرية‌الاجتماع‌والتظاهر‌السلمي‌في‌التشريع‌‌ .35
 .‌‌2022،‌جويلية‌01،‌العدد‌04الجزائري،‌مجلة‌القانون‌والتنمية،‌المجلد‌

ري،‌مجلة‌‌وادي‌عماد‌الدين،‌عميروش‌فتحى،‌مبدأ‌حرية‌المقاولة‌في‌دستور‌الجزائ‌ .36
 .‌‌2022،جانفي1،العدد‌8الدراسات‌القانونية‌والسياسية،‌المجلد‌

الحريات‌ .37 لحماية‌ ضمانة‌ الاستعجالي‌ الإداري‌ القاضي‌ سلطات‌ يعقوبي،‌ يوسف‌
 .2018،‌جوان‌‌11،‌المجلد‌‌1الأساسية،‌مجلة‌العلوم‌الإنسانية‌والاجتماعية،‌العدد‌‌

 رابعا: الأطروحات والرسائل الجامعية         

ل‌يعيش‌تمام،‌سلطات‌القاضي‌الإداري‌في‌توجيه‌أوامر‌للإدارة،‌أطروحة‌دكتوراه،‌‌أما .1
-‌2011جامعة‌محمد‌خيضر،‌بسكرة،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌قسم‌الحقوق،‌‌

2012‌. 
أطروحة‌‌ .2 الأساسية،‌ الحريات‌ وحماية‌ الاستعجالي‌ الإداري‌ القضاء‌ سمير،‌ بلحيرش‌

زو،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌قسم‌الحقوق،‌‌دكتوراه،‌جامعة‌مولود‌معمري،‌تيزي‌و‌
2021‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. 

حميش‌محمد،‌سلطات‌القاضي‌الاداري‌في‌الدعوى‌الادارية،‌دراسة‌مقارنة،‌أطروحة‌‌ .3
 .‌‌2018تلمسان،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌-دكتوراه،‌جامعة‌أبو‌بكر‌بلقايد

في‌حماية‌الحريات‌الأساسية،‌دراسة‌‌‌حنان‌نواصرية،‌دور‌القاضي‌الإداري‌الاستعجالي .4
مقارنة،‌أطروحة‌دكتوراه،‌جامعة‌العربي‌التبسي،‌تبسة،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌‌

 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2021‌،2022قسم‌الحقوق،‌

،كلية‌‌1صالح‌دجال،‌حماية‌الحريات‌ودولة‌القانون،‌أطروحة‌دكتوراه،‌جامعة‌الجزائر‌‌ .5
 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2010،2009الحقوق‌

صونية‌نادية‌مواسة،‌الدعوى‌الاستعجالية‌الإدارية‌لحماية‌الحقوق‌والحريات‌العامة‌في‌‌ .6
القانون‌‌ أحكام‌ الجديدة‌‌‌‌09-08ظل‌ والإدارية‌ المدنية‌ الإجراءات‌ قانون‌ المتضمن‌

اسية،‌قسم‌‌أطروحة‌دكتوراه،‌جامعة‌السعيد‌حمدين،‌الجزائر،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السي‌
 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2019‌،2020الحقوق،‌‌

فايزة‌جروني،‌طبيعة‌قضاء‌وفق‌تنفيذ‌القرارات‌الإدارية‌في‌النظام‌القضائي‌الجزائري،‌‌ .7
جامعة‌محمد‌خيضر دكتوراه،‌ قسم‌-‌أطروحة‌ السياسية،‌ والعلوم‌ الحقوق‌ كلية‌ بسكرة،‌

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌2010‌،2011الحقوق،‌‌
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دكتوراه،‌‌ .8 أطروحة‌ الاستعجالية‌ الدعوى‌ في‌ الإداري‌ القاضي‌ سلطات‌ خليفي‌ محفوظ‌
جامعة‌محمد‌خيضر،‌بسكرة،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌قسم‌الحقوق،‌قانون‌عام،‌‌

2023‌،2024‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. 

ها‌في‌الجزائر،‌دراسة‌تحليلية‌‌بلعابد‌عبد‌الغني،‌الدعوى‌الاستعجالية‌الإدارية‌وتطبيقات‌ .9
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بكري‌زوليخة،‌سلطات‌القاضي‌الإداري‌الاستعجالي،‌مذكرة‌ماستر،‌جامعة‌الحميد‌بن‌‌ .11
 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2022‌،2023باديس،‌مستغانم،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌قسم‌الحقوق،
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.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2020‌‌،2021محمد‌خيضر،‌بسكرة،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌قسم‌الحقوق،‌‌

والحريات13 الحقوق‌ حماية‌ في‌ الإداري‌ الاستعجال‌ دعوى‌ دور‌ العقون،‌ مارية‌ ‌ ‌.‌‌
قسم‌‌ السياسية،‌ والعلوم‌ الحقوق‌ كلية‌ جامعة‌زيان‌عاشور،‌ ماستر،‌ الأساسية،‌مذكرة‌

 .‌2016‌/2017الحقوق،‌‌
 خامسا: الملتقيات    

بنطاق‌حمايتها،‌‌ .1 الدين‌شبل،‌مفاهيم‌حقوق‌الإنسان‌وحرياته‌الأساسية‌وعلاقتها‌ بدر‌
ات‌الأساسية،‌‌أعمال‌الملتقى‌الدولي‌الثالث‌حول‌دور‌القضاء‌الإداري‌في‌حماية‌الحري‌

بالوادي،‌الجزائر‌‌ ‌‌28الجزء‌الأول،‌معهد‌العلوم‌القانونية‌والإدارية،‌المركز‌الجامعي‌
 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2010أفريل‌‌29و‌

ساسي‌محمد‌فيصل،‌الحريات‌الأساسية‌بمنظور‌عالمي،‌أعمال‌الملتقى‌الدولي‌الثالث‌ .2
العلوم‌‌حول‌دور‌القضاء‌الإداري‌في‌حماية‌الحريات‌الأسا سية،‌الجزء‌الأول،‌معهد‌
 .‌2010أفريل‌‌29و‌‌28القانونية‌والإدارية،‌المركز‌الجامعي‌بالوادي،‌الجزائر،‌

ليندة‌شرابشة،‌مفهوم‌ومضمون‌الحريات‌الأساسية‌في‌القانون‌الدولي،‌أعمال‌الملتقى‌‌ .3
‌‌الدولي‌الثالث‌حول‌دور‌القضاء‌الإداري‌في‌حماية‌الحريات‌الأساسية،‌الجزء‌الأول،
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معهد‌العلوم‌القانونية‌والإدارية،‌حماية‌الحريات‌الأساسية،‌الجزء‌الأول،‌معهد‌العلوم‌‌
 .‌‌2010أفريل‌‌29و‌‌‌28القانونية‌والإدارية،‌المركز‌الجامعي‌بالوادي،‌الجزائر‌

هشام‌بخوش،‌مفهوم‌ومضمون‌الحريات‌الأساسية‌في‌القانون‌الدولي،‌أعمال‌الملتقى‌‌ .4
اء‌الإداري‌في‌حماية‌الحريات‌الأساسية،‌الجزء‌الأول،‌‌الدولي‌الثالث‌حول‌دور‌القض

الجزائر،‌‌ بالوادي،‌ الجامعي‌ المركز‌ القانونية‌والإدارية،‌ العلوم‌ أفريل‌‌‌‌29و‌‌‌28معهد‌
2010‌. 

 سادسا: المطبوعات الجامعية:     

بوسام‌بوبكر،‌محاضرات‌في‌المنازعات‌الإدارية‌الدعاوى‌الإدارية،‌محاضرات‌ألقيت‌ .1
السنة طلبة‌ قسم‌‌‌على‌ السياسية،‌ والعلوم‌ الحقوق‌ كلية‌ عام،‌ قانون‌ ليسانس،‌ الثالثة‌

 .‌2022‌‌،2023الحقوق،‌جامعة‌زيان‌عاشور،‌الجلفة،‌
فوزية‌بن‌عثمان،‌محاضرات‌في‌الحريات‌العامة،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌قسم‌ .2

 .‌2‌‌،2020الحقوق،‌جامعة‌محمد‌لمين‌دباغين،‌سطيف
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 الملخص: 

ه‌اذا‌كان‌لزاما‌على‌الدولة‌تلبية‌كل‌متطلباتهم‌‌إن‌الفرد‌يسعى‌جاهدا‌لتلبية‌حاجيات‌
على‌ألا‌يكون‌ذلك‌متعارضا‌مع‌النظام‌العام‌وحقوق‌الأفراد‌‌وحرياتهم‌‌الأساسية،‌ولتفادي‌
تعسف‌الإدارة‌في‌استعمال‌سلطتها‌تدخل‌القضاء‌الإداري‌الاستعجالي‌لوضع‌حد‌ولو‌مؤقتا‌‌

عه‌المرن‌والاستعجالي‌بما‌يتماشى‌مع‌‌ضد‌الماس‌بالحقوق‌والحريات‌الأساسية‌لتميزه‌بطاب‌
 الضرورة‌الملحة‌كفالة‌هذا‌الأخيرة‌بصفة‌مستعجلة.‌‌‌

 
Abstract :  

The individual strives to fulfil his needs if the state is obliged to meet all 

their requirements, provided that this does not conflict with public order and 

the fundamental rights and freedoms of individuals. To avoid the 

administration's abuse of its power, the emergency administrative judiciary 

intervened to put an end, even temporarily, to the infringement of fundamental 

rights and freedoms because of its flexible and urgent nature in line with the 

urgent need to ensure the latter on an urgent basis.   
 


